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ب     لى الحب سر إنجاز هذا العمل، والصلاة والسلام  ٔن  بداية نحمد الله وشكر فض 
سل كثيرا    .المصطفى صلى الله عليه وسلم 

كتور     ٔستاذ المشرف، ا ري إلى ا شكري وتقد ٔتقدم  ٔن  سعني إلا  ٔسود الصادق : لا  ا
ه في صورة  لى إتمام هذا العمل وإخرا ائم  رشاداته وتوجيهاته وكذا حرصه ا ٕ ل  ي لم يب ا

  .لائقة 
د في إنجاز هذا العمل من قريب ٔ     لشكر والعرفان لكل من سا ٔتقدم  ٔن    و بعيدولا يفوتني 

ن  ٔستاذ ر ا ٔخص  رية عصرنة وضبط . راق محمد و د. د: و شلال زهير، وكذا عمال مد
س المحاسبة  ائم -وزارة المالية  –مقاي سى زو لمساندته ودعمه ا ٔ   .؛ كما لا 

  
  "ٔلف شكر" 

  

  
  
  



  

  .إلى روح جدّتي جعلها الله من أهل الجنان
  .الكرمين حفظهما الله ورعاهماإلى الوالدين 

ـــالي   .إلى زوجي الغـــــــــــــــــــــــ
اتي؛   .إخوتي إلى راحين ح

ل الأهل والأصدقاء   .إلى 
  

  "أهد ثمرة هذا الجهد " 
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Abstract   
   The Public accounting system of Algeria marked  the absence of Integrated legal 
framework, until the issuance of the act and the statutory  90/21 law of public accounting 
and Applied texts , and  a number of regulatory provisions for the conduct of financial 
operations of the state , the most important public instruction is the nomenclature of the 
treasury accounts 1968, and still applicable right now (2015).  
   Because of the shortcomings recorded on the treasury accounts have been working on a 
number of reforms to promote public accounting system , from 1995 to 2002, working on 
the preparation of a new  accounting system  according to the French model , but it was not 
in line with the modernization of the budget and international accounting standards for the 
public sector systems , was obliged to give it up , and work to create a new accounting 
system  of the state have its comprehensive reform of the system of public accounting in 
part, regulatory , legal, technical , and which is still being examined  and developed because 
of the application  difficulties . 
 
Keywords: Public accounting, International accounting standards for the public sector 
systems, The nomenclature of the treasury accounts, Budget . 
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Résumé 
Le Système comptable public en Algérie est caractérisé par l’absence d’un cadre 

juridique, jusqu'à la délivrance de la loi 90/21 de la comptabilité publique. Cependant, 
certain nombre de dispositions réglementaires sont encours d’utilisation pour la gestion des 
opérations financières de l'Etat à ce jours, dont l’ordonnance la plus importante est publié 
en 1968 comprenait la nomenclature des comptes du trésor publique. 

En raison des lacunes enregistrées sur la nomenclature des comptes du trésor publique, 
L’Etat est obligé de prendre  des réformes visant à promouvoir le système de la comptabilité 
publique en Algérie. Depuis  1995 jusqu’à 2002, l’état a essayé d’établir un système de 
comptabilité en se basant sur le modèle français, mais ce dernier ne correspond pas avec la 
modernisation des systèmes budgétaires et des normes comptables internationales pour le 
secteur public, d’où la nécessité de créer un nouveau système de comptabilité publique qui 
permet  la réforme globale de ce système du coté réglementaire, juridique et technique ….  
et qui reste en cours d'études et de développement en raison des difficultés de son   
application. 
 
Mots clés: comptabilité publique, normes comptables internationales pour le secteur public,  
la nomenclature des comptes du trésor publique, budget. 
 
 
 
 
 
 
 



 المقدمة العامة
 

  أ 

  المقدمة العامة
ة العموم     ه تطورت المحاس انت عل ل ملحو عما  ش قاة  ان ذلك نتيجة تأثرها، سا الدور  و

ه الدولة  انت الدولة حارسة، نشاطاتها محدودة ولا تتدخل في الذ تقوم  تجاه المجتمع، فعندما 
؛  س ل  اهتمامها بتسجيل النفقات والإيرادات في ش ة  ة العموم ة، عُرفت المحاس اة الاقتصاد الح

بير في حجم النفقات  نه تزايدحجمه، الذ ترتب ع تزايد القطاع العام في تنوعه و اومع تطور نش
ثير من دول  وتنوع مجالاتها، و في حجم الإيرادات وتنوع مصادرها؛ وهي ظاهرة حديثة انتشرت بين 

اتها،  ة على اختلاف مستو  سمات النشا في القطاع مما أد إلى تغيرالعالم المتقدمة منها والنام
  .العام

ة، حتى        ة العموم ر المحاس ة العمل على تطو ان لزاما على الدول والمنظمات العالم لهذا 
ن من ترجمةٍ  ة؛ لأكثر  تتم انات المال ة في عرض الب مزد من الإفصاح والشفاف معاملات الدولة 

المعايير  ة للقطاع العام، أسوة  ة دول ان التوجه إلى وضع معايير محاسب ة ف ة الدول المحاسب
ثير من الدولة التي إلتزمت بها  حت هذه المعايير معتمدة في  المعتمدة في القطاع الخاص؛ وقد أص

  .وقننتها عندها
اقتصادها،       ب التقدم والنهوض  ة ر غيرها من الدول تسعى إلى مواك الولوج وذلك والجزائر 

عد  وجبمما استوالانفتاح أكثر على الاقتصاد العالمي،  ة؛ ف ة العالم اللغة المحاسب عليها التكلم 
ة الع أتي الدور على المحاس ةاعتماد النظام المحاسبي المالي في القطاع التجار  وذلك  موم

ة للقطاع العام  ها علىاعتماد ة الدول   .المعايير المحاسب
  
  



 المقدمة العامة
 

  ب 

ة       ة التال س ة الرئ ال ن طرح الإش م حث    :في هذا الإطار ومن خلال هذا ال
ة  ة الدول رها بتطبي المعايير المحاسب ن تطو م يف  ة في الجزائر؟ و ة العموم ما واقع المحاس

  للقطاع العام؟
ة       ة التال   :وقصد دراسة وتحليل الموضوع، تم طرح الأسئلة الفرع

ة؟ما هي أهم ا .1 ة العموم المحاس طة  م المرت ادئ والمفاه  لم
ما تكمن أهميتها؟ .2 ة للقطاع العام؟ وف ة الدول  ما هي المعايير المحاسب
ره؟ .3 ات تطو ة في الجزائر؟ وما متطل ة العموم ن وصف واقع المحاس م  يف 
ة .4 ة العموم ة للقطاع العام في عصرنة المحاس ة الدول في  هل تساهم المعايير المحاسب

 الجزائر؟ وما الإصلاحات اللازمة لتبنيها؟
ة عن     ةهذه ا للإجا ة العامة الآت يز على الفرض   : لتساؤلات فقد تم التر
ة     ة للدولة، وانتقالها من محاس ات المال ات الخزنة لتسيير العمل تعتمد الجزائر على مدونة حسا

ة عصرنة نظامها  ما يتلاءم واستراتيج ة الذمة يتطلب تكييف نظامها المحاسبي  الصندوق إلى محاس
ة  ة للقطاع العام لمزد من الشفاف ة الدول ذا المعايير المحاسب ة على المال العام الموازني، و   .والرقا

ة فجاءت على النحو التالي     ات الفرع   :أما الفرض
ة حيث تكون  .1 ة الدول ة للقطاع العام تعتمد على معايير المحاس ة الدول معايير المحاس

ة الدولة  حة لمال القراءة الصح اتها قابلة للتطبي على القطاع العام، وتسمح  متطل
ومات والتقليل من غموض الأر   .قام التي تقدمها الح

ة الصندوق، والتي  .2 ز على محاس نة التي تر ات الخز تعتمد الجزائر على مدونة حسا
ز المالي الفعلي للدولة ها عدة نقائص تعي الإفصاح الواضح عن المر  .تشو



 المقدمة العامة
 

  ج 

لائم القطاع العام في الجزائر من متط .3 ةتطبي ما  ة الدول ات المعايير المحاسب سيؤد  ل
ة، ومساعدة القطاع إل م الإفصاح والشفاف س مفاه ة، وتكر ة العموم ر المحاس ى تطو

ز المساءلة العامة  ذا تعز ة، و فاءة وفاعل  . العام للعمل 
ة الدراسة  .1  :أهم

ة للدولة، والتي تتضمن الأطر      ة العموم المحاس ونه يتعل  بيرة،  ة  ل هذا الموضوع أهم ش
ة  ة المال العام وتحقي النفع العام، وتحقي الشفاف ة التي ترمي إلى حما والتشرعات القانون

ة للدولة، هذا ما تحاول الإصلاحات المتعلقة ة في تسيير المعاملات المال ة  والمصداق بنظام محاس
ه    .الدولة الوصول إل

ار الموضوع  .2 اب اخت  :أس
صها في مايلي  تعود    ن تلخ م ة  ة وأخر ذات ار هذا الموضوع إلى عوامل موضوع اب اخت   :أس

ة : أولا    العوامل الموضوع
مجال التخصص  - ا الموضوع  ؛: ارت ة وتدقي ا ة ج  دراسات محاسب
ع الأصعدة ومنها ما تشهده الجزائر من  - ة على جم ة والمحاسب إصلاحات مست أنظمتها المال

ة؛ ة العموم  نظام المحاس
ة للقطاع العام  - ة الدول  .التوجه الدولي نحو تبني المعايير المحاسب

ا  ة: ثان   العوامل الذات
ة؛ - ة مقارنة بنظيرتها المال ة العموم  نقص الدراسات التي مست إصلاحات نظام المحاس
ة للقطاع العام ودورها في إرساء معالم  - ة الدول ة في التعرف أكثر على معايير المحاس الرغ

ة والمساءلة العامة   .الشفاف
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  د 

  : الهدف من الدراسة .3
  :تهدف هذه الدراسة إلى    

ة؛ - ة العالم ة في الجزائر ومد مواكبتها للتحولات الإقتصاد ة العموم  الوقوف على واقع المحاس
ة للقطاع العام وأهميتها؛إعطاء نظر  - ة الدول  ة حول معايير المحاس
ذا محاولة رصد  - ر نظامها المحاسبي وسبل تطبي هذه المشارع، و إبراز مساعي الجزائر لتطو

 .المعوقات أمام هذه المساعي 
ع  .4   :المنهج المت
ات المتبناة في هذه الدراسة، تم اعتماد     ار صحة الفرض ة على الأسئلة المطروحة واخت للإجا

موضوع الدراسة  ل ما يتعل  عة الموضوع؛ وهذا قصد الإلمام  المنهج الوصفي التحليلي الملائم لطب
  . من عناصر 

  :حدود الدراسة  .5
حث     ة في الاقتصر هذا ال ة العموم جزائر من خلال التطرق إلى مدونة على دراسة المحاس

ذا  ة، و ثيرا في التفاصيل التقن ات الخزنة والإجراءات التي تمر بها موازنة الدولة، دون التعم  حسا
ة للقطاع العام ودراسة مشارع الإصلاح  ة الدول و  2002- 1995إعطاء لمحة عن معايير المحاس

2005-2015.  
  :معوقات الدراسة  .6
صها في عند إعداد ال    ن تلخ م ات  ة مجموعة من الصعو   :حث واجهت الطال

الإصلاحات الإفصاح عنها،  - ة  عض المعلومات التي لم ترد الهيئة المعن ة الحصول على  صعو
ونها في طور الدراسة؛  حجة 



 المقدمة العامة
 

  ه 

ة في الجزائر؛ - ة العموم  قلة المراجع التي تعالج إصلاحات نظام المحاس
ة عدم توحيد المصطلحات في  -  .الترجمة إلى العر
ات الدراسة  .7   :محتو
م هذه الدراسة إلى فصلين نظرين وفصلين عمليين حيث       : تم تقس
  :حيث تمت معالجة الجانب النظر في فصلين    

ة: الفصل الأول  - ة العموم اد مدخل للمحاس م والم ان التعرض لمختلف المفاه ه  ، وف
ة،  ة العموم المحاس طة  مات نظامها؛المرت  وتحديد أعوانها وتقس

ة للقطاع العام، : الفصل الثاني  - ة الدول في هذا الفصل تم إعطاء لمحة حول المعايير المحاسب
ة لها  ة الدول ار، ومد الإستجا ل مع المعايير وعرض ملخص عن  م المتعلقة    .المفاه

  : الجانب العملي فجاء في أما    
ة في الجزائر واقع نظام: الفصل الثالث  - ة العموم ، هنا تم التطرق إلى الإطار العام المحاس

ما عالج هذا الفصل المخط  ات الخزنة،  ة في الجزائر وعرض مدونة حسا ة العموم للمحاس
اب التخلي عنه؛ 2002المحاسبي للدولة لسنة   وأس

ع  - ة في الجزائر، : الفصل الرا ة العموم ر المحاس ز على آفاق تطو هذا الفصل من الدراسة ر
اطه بإصلاح النظام المحاسبي،  رة حول مشروع عصرنة نظام الموازنة العامة للدولة لارت إعطاء ف

، ليتم في الأخير 2005: ولة منذ سنة ما درس مختلف جوانب الإصلاح التي قامت بها الد
اب التي جعلت المخط المحاسبي الجديد للدولة يتأخر عن دخول حيز التنفيذ؛  التعرض للأس

ن أن  التي الاقتراحات عض معالمتوصل إليها،   نتائجال عرض الدراسةت اختتم الأخير وفي م
    .الإصلاح أعمال تسرع وتيرة سيرساهم في ت
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  : تمهيد
ة في مختلف دول العالم وظائف جديدة، وأدارت عددا من الأنشطة     مارست الوحدات العموم

ان دورها مقصورا على  عد أن  ة،  ة والاجتماع ة الاقتصاد ات التنم والبرامج التي تساير متطل
ة على المال العا ة والرقا مهام المحاس حت الدولة تقوم  ة؛ فأص م أداء وظائف الدولة التقليد
ة العمومي ة في ذلك على نظام المعلومات المحاسب ة؛ وتعتمد الوحدات العموم   .وتوفير الشفاف
ة  عالج هذا الفصل العناصر التال ة،  ة العموم   :للتعرف أكثر على الإطار النظر للمحاس

ة؛ - ة العموم م حول المحاس  مفاه
ة؛ - ة العموم اد المحاس  أعوان وم
ة  - ة العموم   .نظام المحاس
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حث الأول  ة: الم ة العموم م حول المحاس   مفاه
ة، حيث يتعرض لمفهومها،      ة العموم المحاس طة  م المرت حث أهم المفاه يتناول هذا الم

انة التي تحتلها قها، مبينا خصائصها والم   .أهدافها ومجال تطب
ة وأهدافها: المطلب الأول  ة العموم   مفهوم المحاس

ة وتحاول تم وض    ة العموم ان مفهوم المحاس ع العديد من التعارف التي تهدف إلى ب
ما يلي عرض لأهمحصرها، مبرزة الهدف م ة هانها، وف ة العموم ان لأهداف المحاس   .و

ة: الفرع الأول  ة العموم ف المحاس   تعر
ر منها     ة نذ ة العموم   :وردت عدة تعارف للمحاس
ة هي المجال المحاسبي  .1 ات المال ب العمل اس، تسجيل وتبو ة تقدير، ق عمل المتخصص 

ومي، ثم إنتاج المعلومات التي تفيد في اتخاذ القرارات، وتوصيلها  في وحدات الجهاز الح
اد والقواعد  ة والم ما تنظمها التشرعات الرسم ما بينها،  إلى الجهات ذوات العلاقة ف

 . 1الخاصة بذلك
أنها  .2 ة  ة العموم اس : وقد عرفت هيئة الأمم المتحدة المحاس ق ة التي تختص  المحاس

طة في  ة وتأكيد صحة المتحصلات والنفقات والنشاطات المرت ومعالجة وتوصيل ومراق
 . 2القطاع العام 

ة هي مجموعة القواعد التي تنظم  .3 ة العموم اره الأشمل، فالمحاس ن اعت م وفي تعرف 
ة وتقنن م م للمحاس م ثلاثة مفاه ن تقد م التالي  ة، و دخلات ومخرجات الأموال العموم

ة   : العموم
ة التي تستعمل من أجل القيد المحاسبي  :المفهوم التقني  - اد التقن ه مجموعة الم قصد 

ة وطرق تنفيذها  ة العموم ة للمحاس ة للدولة في السجلات المحاسب ات المال للعمل
  .ومراقبتها

  .35: ص  ،2003 عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار الأولى، الطبعة ،الحداثة إلى التقليد من الحكومية المحاسبة احمرر، حسين إسماعيل  1                                                           
35:  ص ،2008 الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،معاصر مدخل الحكومية المحاسبة مبارك، المنعم عبد الدين صلاح  2  



 مدخل للمحاسبة العمومية: الفصل الأول 
 

 4 

ة  :لمفهوم الإدار ا - م الإدارة المال ارة عن مجموعة القواعد التي تنظم تسيير وتقس وهو ع
ة المحاسب العمومي   .للدولة وتوزع المهام على مستو ش

ة التي تعين مهام  :المفهوم القانوني  - ل  والتزاماتهو مجموعة القيود القانون ة  ومسؤول
الصرف في  ة للدولةمن المحاسب العمومي والآمر  ات المال  . 1تنفيذ العمل

  خصائص النشا في القطاع العام : الفرع الثاني  
النشا في القطاع العام يتميز بخصائص تجعله مختلفا عن النشا في القطاع الخاص أو    

، ومنها      2: التجار
اب دافع الرح  - م خدمات عامة من  :غ حيث أن نشا القطاع العام يهدف أساسا إلى تقد

س لا  مقابل  أجل تحقي منفعة عامة للمجتمع، والتي يتم أداؤها من دون مقابل أو 
اس الرح عن طر مقابلة  اب مفهوم ق ن ملاحظة غ م يتناسب مع التكلفة، ولهذا السبب 

ة ا اء في نظام المحاس ة؛الإيرادات والأع   لعموم
اشرة بين الإيرادات والنفقات في نشا القطاع العام - غلب على :  لا توجد علاقة م حيث 

، مثل مصالح إدارة الضرائب  ة نشا تحصيل الإيرادات فق وم عض الوحدات الح
عض الآخر جانب النفقات؛ غلب على ال   والجمارك، في حين 

ة لمجموعة من القواعد ا - ة العموم ةتخضع المحاس ة والضوا الرقاب التي :  لقانون
ة صارمة على صرف وتداول المال العام، وهذا ما  تهدف إلى ض وتقنين وفرض رقا

د على ضرورة  ة،  الالتزاميؤ ة العموم الكامل بتنفيذ نصوص القوانين في مجالات المحاس
ة المقبولة والمتع اد المحاسب ارف حتى ولو جاءت هذه النصوص متعارضة مع الم

  عليها؛
اب حافز المنافسة في مجال نشا القطاع العام - مات غير الهادفة :  غ حيث أن التنظ

ه م امحدد اللرح لا تواجه سوق عة العمل ف ع المنظمات المشابهة لعملها،تتنافس عل طب
ه هذه المنظمات لا يتوقع منه عائد غطي ،الذ تقوم  ون هناك عائد رمز لا   أو 

                                                           1J.C.Martinet et P. Dimalta,Droit budgétaire, LITC,Paris,1999,p 775. 2   ،مذكرة مقدمة ضمن آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، شلال زهير
بات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير تخصص تسيير المنظمات، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، متطل

  .6: ، ص.2013/2014الجزائر، 
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ال على هذا النوع من الأعمال قليل جدا مما يوجد لهذا النوع سوق لا  لهذا ؛التكاليف الإق
ة؛   تنافس

ما هو الحال في القطاع الخاص - س لوحدات القطاع العام رأس مال  لأن الوحدات :  ل
ة مقترحة  لها على رأس المال، ولكنها تعتمد على اعتمادات مال ة لا تعتمد في تمو وم الح

ة؛من طرف السلطة ا ة ومعتمدة من السلطة التشرع   لتنفيذ
ة عامة - ة هي ملك وم ة الأصول للوحدات الح ل :  ملك إضافة لكونها تعتمد في تمو

ا في المواز نشاطها على الموارد المتجد   نة العامة للدولة؛دة والمخصصة لها سنو
دت تصرف في المجال الذ رص:  الموارد المرخصة في الموازنة تعتبر أموال مخصصة -

ب الموازنة   .من أجله وفقا لتبو
ة العموم: الفرع الثالث      ةأهداف المحاس

سيين     ون قادرا على تحقي هدفين رئ يجب على النظام المحاسبي العمومي الفعّال أن 
   1:وهما 

ات  - ز المالي، ونتائج العمل حق الإفصاح الكامل عن المر طرقة عادلة و عرض  أن 
ة المتعارف عليها؛ للأموال ومجموعات اد المحاسب ة وفقا للم وم ات الوحدة الح   حسا

ة - ة والنظم المال القواعد القانون حدد بوضوح مد الالتزام    .أن 
في للنظام      ة من الجانب الوظ ة العموم ن عرض أهداف المحاس م ناءا على ذلك  و

الآتي  ة  س    2:المحاسبي في خمس مجموعات رئ
م  :مات اللازمة للمساءلة توفير المعلو  .1 تساعد المعلومات من أجل الإلتزام بتقد

، أو  ة، أو أ جهاز تنفيذ ة إلى السلطة التشرع تفسيرات وتبررات عن أعمال الوحدة العموم
ما يتف مع الإطار التشرعي لذلك؛  قضائي له الح أو المبرر في طلب ذلك، 

ة .2 ة  : توفير المعلومات اللازمة لأغراض الرقا ة على الموارد الإقتصاد تهدف إلى الرقا
استخدام  ما يخدم المصلحة العامة، وذلك  ل عقلاني  ش ة واستخدامها  المتاحة للوحدة العموم
نها من ذلك؛ وعن طر الجهات المخولة بهذه  ة المختلفة، التي تم ة العموم أدوات المحاس

قصد بها التأكد من الإلتزام  فة، والتي  اسات المحددة؛الوظ  البرامج والخط والس
                                                           

  11: ص، مرجع سابق زهير، شلال  1 
  37: ص ،مرجع سابق احمرو، حسين إسماعيل  2 
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ن الإعتماد عليها  :توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات  .3 م توفير المعلومات التي 
اسات، عن طر توفير تقارر دورة أو خاصة، تفيد في المقارنة  في اتخاذ القرارات ورسم الس

م البرا قة، وتقي مج والأنشطة، والمفاضلة بين البدائل، بين نتائج العام الحالي والسنوات السا
المخرجات في  تقدير حجم الموارد اللازمة لتحقي أهداف الوحدة، تحليل علاقة المدخلات 
ة الأداء وترشيده  ة، واقتراح أساليب من شأنها زادة فاعل ات التي تقدمها الوحدة العموم العمل

م المقترحات بخصوص التو  ة من أجل تقد ة والرشيدة من أوالاستفادة الكفسعات المستقبل
 الموارد؛

أثر النشا  :توفير المعلومات اللازمة لأغراض الإعلام عن النشا العمومي  .4
صفة عامة، سواء على مستو الأفراد أو المؤسسات  العمومي على النشا الإقتصاد 

حاجة ل ومة والأفراد والمؤسسات  ات والأالمختلفة، لذلك فإن الح ةنشطة المعرفة العمل ، عموم
ة العامة  س على الرفاه ؛ الأمر الذ ينع ة على ذلك النشا للمساعدة في اتخاذ القرارات المبن

ل أساسي؛ ش ة  ة العموم ل عام، وأفضل وسيلة للإعلام في هذا المجال هي المحاس  ش
ة .5 ات الوطن ة العموم:  توفير المعلومات اللازمة لإعداد الحسا ة يوفر نظام المحاس

ات  ات المستخدمة في الحسا م والتعارف والتبو قا للمفاه المعلومات المعدة والمجهزة ط
اد الإتجاه إلى توطيد العلاقة ة هذا الهدف مع ازد ة، وتزداد أهم ة بين  الوطن نظامي المحاس

ة ة والوطن  1.هماإلى درجة الدمج بين ،العموم
ة العم: المطلب الثاني  ة وخصائصهامجال تطبي المحاس   وم

ة حدَّ ُ     ات المال ا لكونها تختص بتسجيل العمل ة قانون ة العموم د مجال تطبي المحاس
طة بتحصيل وصرف المال العام المتداول عن طر تنفيذ الموازنة العامة للدولة   . المرت

ة: الفرع الأول  ة العموم   نطاق تطبي المحاس
ة تطب في وحدات الخدمات العامة ووحدات الجهاز الإدار للدولة،     ة العموم إن المحاس

التكلفة،  س له علاقة  مقابل رمز ل وهي وحدات تقدم خدمات للجمهور من دون مقابل أو 
صفة عامة تشتمل على الوحدات الإدارة التي تخضع للإشراف الكامل من الجهاز  ما أنها 

ومي من ح   .يث تدبير الأموال وتحديد طرق إنفاقهاالح
  51:ص ،1999 عمان، الوراق، مؤسسة ،للدولة العامة والميزانية الحكومية المحاسبة الحسيني، ابراهيم قاسم  1                                                           
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ة في ما يلي      ة العموم ن حصر مجال تطبي المحاس م ة للجزائر ف    1:النس
الدولة؛ - ة الخاصة  ات المال ات والعمل   الميزان
، المجلس الشعبي الوطني، مجلس  - المجلس الدستور ة الخاصة  ات المال ات والعمل الميزان

ة   ؛الأمة ومجلس المحاس
ة الملحقة؛ - ة للميزان ات المال   العمل
ة  - م ة للجماعات الإقل ات المال ات(العمل ات والبلد ة الولا   ؛)ميزان
ع الإدار  - ة ذات الطا  .المؤسسات العموم

ة : الفرع الثاني  ة العموم   خصائص المحاس
القائم بين الوحدات الهادفة إلى تحقي المنفعة العامة والوحدات  الاختلافمن منطل      

ة الملائمة  اين في القواعد والأسس المحاسب ة التي تهدف إلى تحقي الرح، برز الت الاقتصاد
الدرجة  عموميلهذا نجد النظام المحاسبي اللكل منها،  سعى  اس الرح، وإنما  ق لا يهتم 

ن من ذلك فأهم  الأولى إلى تحقي الأهداف ة والمحافظة على المال العام، وللتم الرقاب
 2:الفعّال هي  عموميلتي تميز النظام المحاسبي الالخصائص ا

التالي يجب  - ات المقررة، و ة وغيرها من المتطل ات الدستورة والقانون أن ينسجم مع المتطل
قة؛ ة المط القواعد التشرع  أن يبين مد تقيد الأجهزة 

ين النظام المحاسبي الم الر بين الموازنة العأن يت - صورة تحق التكامل عموميامة و  ،
ومة  س نشاطات الح ة تع خطة مال الموازنة العامة  بينهما لإظهار مد التقيد 

اساتها؛  وس
ص الأهداف، والأغراض  - ن من خلالها تشخ م طرقة  ات  م الحسا يجب أن يتم تصم

ذلك تحديد الجهات الإدارة المسؤولة عن التي خصصت من أجلها الأم حها، و وال وتوض
 تأمين هذه الموارد وعن استخدامها لتنفيذ البرامج والأنشطة؛

ة التي تمارسها الجهات المختصة؛ - ات التدقي والرقا سهل عمل  أن 
                                                           

ة، .د.ج.ج  1 ة90/21القانون ش، وزارة المال ة العموم ة رقم 1990أوت  15: ، المؤرخ في ، قانون المحاس ، 35، الجردة الرسم
  .01:، المادة رقم 1990أوت  15: ، المواف لـ 1411محرم  24الصادرة بتارخ 

  14:ص ،مرجع سابق، شلال زهير  2
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ضمن سهولة  - ة الإدارة الفعالة على الأموال والإجراءات والبرامج، وأن  سهل الرقا أن 
 التدقي الداخلي؛

اس الموارد  - سهل ق ة، وأن  وم البرامج الح ة الخاصة  سهل إظهار النتائج المال أن 
ة؛ م  وتحديد تكلفة البرامج والوحدات التنظ

ر التخط والبرمجة، وتسهيل  - ة اللازمة لتطو أن يوفر النظام المحاسبي المعلومات المال
ل  ش م العمل  عة، وتقي  ماد ومالي؛المراجعة والمتا

، ور  - ات التحليل الاقتصاد أن يدعم النظام المحاسبي توفير المعلومات المفيدة في عمل
ة ات القوم الحسا ة  وم ة الح ات المال   .العمل

ة: المطلب الثالث  ة العموم انة المحاس   م
ة للدول وفي ص       ا في الإدارة المال ة دورا هاما وأساس ة العموم اغة تلعب المحاس

ة لها اسات المال ة  ؛الس ة العموم انة التي تحتلها المحاس سيتم في هذا الجزء إبراز الم
ة التي تتمتع بها   .والأهم

ة: الفرع الأول  ة العموم ة المحاس   أهم
ة للتغيرات التي تمر بها        ة في الوقت الحاضر استجا ة العموم ة المحاس ظهرت أهم

ومات الآن، حيث اكتسبت المجتمعات، وذلك لزادة  نطاق الخدمات والأعمال التي تقدمها الح
ات  ة على العمل ، والرقا ة التخط الاقتصاد ا في عمل ة دورا حيو التقارر والقوائم المال

ة، ة والإدارة الاقتصاد اسات المال ة، الأمر الذ يجسد دور الس وم ة الح   المال
نظام   ة  ة العموم سه المحاس حت أكثر حرصا في السعي للاستقرار نتيجة لما تع فقد أص

اس الإيرادات والنفقات ومد فعاليتها    1.هام لتوفير المعلومات لق
ة: الفرع الثاني  ة المال ة والمحاس ة العموم   المحاس

ة مع المح      ة العموم عض الجوانب التي تتف فيها المحاس ضا توجد هناك  ة، وأ ة المال اس
ما يلي عرض لأهم العناصر التي تجمع أو  قات، وف عض الإختلافات في الأسس أو التطب

قين  لا من الفرعين السا   .تفرق 
  

  .13: ص ،2002 عمان، للنشر، صفاء دار ،1 ط ،الحكومية المحاسبة هلالي، علي جمال محمد  1                                                           
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ه: أولا    أوجه التشا
ة في ما     ة والمال ة العموم ة بين المحاس   :يلي  تتمثل العناصر المشتر

ل من : القيد المزدوج  .1 ات تعتمد  ة في تسجيل أوجه نشا العمل ة والعموم ة المال المحاس
ة لها طرفان طرف  ه مال ل عمل عني ذلك أن  ة على استخدام طرقة القيد المزدوج؛ و المال

مة؛  مدين والآخر دائن بنفس الق
اس  .2 ة تتف: وحدة الق ة المحاس ة المال اس، وحدة هي النقود أن على والعموم ات للق  لإث

مة  ة، الصفقاتق ات مع المال ة، قدرتها عن النظر غض النقود وحدة ث  عند وذلك الشرائ
 والخصوم؛ والأصول والنفقات عن الإيرادات التعبير

ة  .3 ة من النوعين لا عتمد :الإستمرار ة على المحاس عة أن حيث الاستمرار، فرض  طب
ومي ة الخدمات إلى المجتمع حاجة لاستمرار نتيجة مستمر، نشا النشا الح وم  الح

 الهادفة التجارة المؤسسة شأن ذلك في وشأنها والعدالة الأمن والدفاع في سواء،
 ؛"الخ...للرح

ة  .4 خ ة على النظامين لا قوم :مبدأ التكلفة التار م يتم ،لهذا الاستمرارة فرض  معظم تقي
ة، لمبدأ وفقا الأصول ة تتفه إن حيث التكلفة التارخ ة المحاس ة مع المال ة المحاس  العموم

ة بوحدات لتيهما في الإيرادات والنفقات بنود عن التعبير يتم أن في  متجانسة، نقد
مة أن مفترضين ة الق ات تثبت تتغير، لا للنقود الشرائ  تكلفتها أساس على الدفاتر في فالعمل
ة ات الأسعار في تغير من حدث قد عما النظر صرف التارخ  .مستو

ة  .5 ة مبدأ على النظامين لا يتف :الفترة الزمن ة سنو ة، السنوات واستقلال المحاس  المال
اس يتم حيث ة عند الرح تحقي إلى الهادفة للوحدات الاقتصاد نتيجة النشا ق  ل نها
ة، سنة ة للوحدات والنفقات توقع الإيرادات أن حين في مال وم  تحقي إلى الهادفة غير الح

 .سنة لمدة ون  الرح
ة  .6  مجموعة من من يتكون  والذ واحد، ليهما في المحاسبي النظام إن :الوثائ المستند

ة من ل تسجل حيث والسجلات، الدفاتر من ومجموعة المستندات ة المحاس  المال
ة، ة العموم ات والمحاس ة العمل اشرة مستنداتها واقع من المال ة، دفتر إلى م  ترحل ثم اليوم

بها الأستاذ العام، دفتر إلى  القوائم طر عن النتائج استخراج يتم ثم جداول، في وتبو
ة  . المال
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ة  .7 انات المال اس وتوصيل  :توفير الب ل من النظامين يتفقان من حيث الهدف وهو ق
ة  ل تقارر وقوائم دورة وختام  .معلومات مفيدة وذات معنى لفئات المستخدمين في ش

ة توافر  .8 ة وخارج ة داخل اد الخاصة  :رقا للتأكد من صحة وسلامة تطبي الأنظمة والم
 .ل فرع 

ا    أوجه الإختلاف: ثان
ة     ة عن نظيرتها المال ة العموم   1:أهم العناصر التي تميز المحاس

ة  .1 عة القانون لها ذات مصدر تشرعي أو  :الطب ة،  ما فيها التقن ة  ة العموم قواعد المحاس
مي ة فإنها. تنظ ة المال ل شيء -أما قواعد المحاس ارة عن معايير أو ضوا  - قبل  ع
ة، التي تكرست في الواقع مع مرور الزمن،  مستمدة من العادات أو الاتفاقات المحاسب

عطي ووجدت قبولا عاما من قبل الأطراف  عد ذلك ل م  أتي التشرع أو التنظ المعنيين، ثم 
ة  ة للمناهج المحاسب النس ة لهذا التنم المحاسبي، مثلما هو الشأن  غة القانون الص

قة في مختلف البلدان  .المط
ة  .2 عة اختلاف يؤد :الأسس النظر ة طب ي  القطاع مع مقارنة العام القطاع وحدات وتر

ار عين أخذ ار نظر إط تطبي إلى التجار   العام، القطاع وحدات نشا خصائص الاعت
ة حيث تعتمد ة المحاس ارها المخصصة الأموال على نظرة العموم  العلمي الأساس اعت

ة الوحدة لتفسير ، وحدات في المحاسب ة تعتمد بينما الجهاز الإدار ة المحاس  على المال
ة نظرة ة الشخص  .المشروع أصحاب نظرة أو المعنو

انات تقديرة للإيرادات  :إعداد الموازنات  .3 فالموازنة العامة للدولة تحتو على ب
ة المؤسسة التجارة تحتو عل زها الماليوالمصروفات، بينما ميزان ة عن مر انات فعل  .ى ب

ن المخصصات  .4 اطاتتكو قا : والاحت طة لمبدأ تطب ا إلى ستند الذ والحذر، الح  الاحت
دة أو محتملة خسارة لأ المسب مة في نتيجة لنقص مؤ  لمواجهة أو الأصول من أصل ق

ة الالتزامات  تنفيذ يتناول الذ المحاسبي العمومي النظام في أما المؤسسة، على المترت
ة ة خطة الميزان س مال ومة نشا تع  هذا الأساس لا وعلى المتوفرة، للإيرادات وفقا الح

ن قيود لمسك مجال  طارئة حالات ظهور عند أما القبيل، هذا من المخصصات لتكو
  .19،20: ص  ص ، 2003 الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار منقحة، ثانية طبعة ،العمومية المحاسبة مسعي، محمد  1                                                           
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ة، في مخصصة غير تستدعي نفقات ومة فتقوم الميزان  اللازمة الأموال بتدبير الح
 .لمواجهته

ة تطب لا: لا يتم حساب اهتلاك الأصول  .5 ة المحاس  ولا الأصول على الاهتلاكات العموم
ة، الدفاتر في قيود لها تمسك ات يتم حيث المحاسب ة، سجلات في الاستثمارات إث  إحصائ
ص يتم حيث ة اعتمادات تخص ة في مال  لا والتي الثابتة، الأصول اقتناء من أجل الميزان

التالي، .التجارة في النشاطات الحال هو ما إيرادات تحقي أجل من الضرورة تستعمل  و
ن إعادة أجل من الاهتلاك لتطبي مجال لا  الثابتة استبدال الأصول غرض الأموال تكو

ة نظم في خاصة ة المحاس  .النقد الأساس على القائمة العموم
ة ترمي: من حيث الأهداف  .6 ة المحاس ة من التحق إلى أساسا العموم ة أو قانون  أو شرع

ات ة العمل ة، نظام ة تهدف بينما المال ة المحاس ات هذه نتيجة معرفة إلى المال  العمل
ة .الأولى الدرجة النس ة للهيئات ف ة ذات غير النتيجة هذه تعتبر العموم  لأن بيرة، أهم

س الهيئات هذه وجود سبب ام وإنما الرح، تحقي ل عض الق م أو المهام ب  ذات خدمات تقد
 التجارة المؤسسة في والمعنيين والمساهمين المقاولين يهم ما فإن المقابل و عامة؛ منفعة
س ة الصحة ل ات القانون ة، للعمل  .وفوائدهم أراحهم منها ستمدون  التي الطرقة وإنما المال

ة  .7 ات الجرد ة تعتمد :الجرد والتسو ات إجراء على الخاص القطاع في المحاس ه تسو  جرد
ة في ة، السنة نها ة في نطاق أما المال ةال الوحدات محاس  الغالب في تعتمد والتي عموم

اس في النقد الأساس على س والمصروفات عناصر الإيرادات ق  لعمل ضرورة هناك فل
ات ة التسو  من التحق ضرورة الأمر يتطلب ، ولكن أصلا إليها الحاجة لعدم الجرد

ةال الموجودات ن أن تبديدها، أو إهمالها وعدم دورة صفة وسلامتها عموم م ع و  في يت
ة الجهات والأجهزة وضعتها التي والقواعد الإجراءات ذلك وم  .المختصة الح

حث الثاني  ة: الم ة العموم ادئ المحاس   أعوان وم
ة للدولة إلى أعوان لكل منهم مهام وسلطات محددة،     ات المال تسند مهمة تنفيذ العمل

قى وضعها حيز التطبي  ، ي اد ة يخضع لقواعد وم والتسيير المالي للهيئات والإدارات العموم
ة؛ وهذا ما شر أساس ة العموم ي لكل مرحلة من المراحل التي تخص مجال تطبي المحاس

حث    .عالجه هذا الم
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ة: المطلب الأول  ة العموم   أعوان المحاس
م    ة يخول إلى عدة أعوان، حيث  ة العموم   : ن التمييز بين عدة أصنافإن تنفيذ الميزان
الصرف؛ -  الآمر 
 المحاسب العمومي؛ -
 .لي المراقب الما -

الصرف: الفرع الأول    الآمر 
الصرف: أولا  ف الآمر    تعر
ل  90/21من القانون  23وفقا للمادة     الصرف  عتبر آمرا  ة،  ة العموم المحاس المتعل 

ة وإصدار سند  ات والتصف ة المتعلقة بإجراءات الإث ات الميزان شخص مؤهل قانونا بتنفيذ عمل
الصرف أو تحرر التحصيل من جانب الإيرادات،  ة والأمر  ام بإجراءات الإلتزام والتصف والق
   1.حوالات الدفع من جانب النفقات 

ا  الصرف: ثان ن    تصنيف الأمر
الصرف  90/21من القانون  25حسب المادة     ون الآمر  ة،  ة العموم المحاس المتعل 

سي أو ثانو    .رئ
سيون  .1 الصرف الرئ صدرون أوامر الدفع لفائدة الدائنين وأوامر هم الذين : الآمرون 

ين  الصرف الثانو ض الإعتمادات لفائدة الآمرن  الإيرادات ضد المدينين، وأوامر تفو
ة  ، الخاضعين لسلطتهم، وذلك في حدود رخص البرامج والإعتمادات المرخصة في الميزان

   2: وهم 
 الوزراء؛ -
ة  - ة  90/21من القانون  26المادة ( الولاة عندما يتصرفون لحساب الولا المحاس المتعل 

ة   ؛)العموم
                                                           

ة، .د.ج.ج  1 ة، قانون 90/21القانون ش، وزارة المال ة العموم ، المادة رقم المحاس   . 23: ، مرجع ساب
2  Ali Bissaad : droit de la comtabilité publique ; éditions houma ; alger 2004 ; p 86 . 
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ات  - ة عندما يتصرفون لحساب البلد ة البلد من القانون  26المادة ( رؤساء المجالس الشعب
ة  90/21 ة العموم المحاس  ؛)المتعل 

ة ملحقة؛  -  المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزان
؛ المسؤولون  - ع الإدار ة ذات الطا  المعينون قانونا على المؤسسات العموم
؛ وهم 90/21من القانون  23من المادة  2المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة  -

ة في إطار إنجاز  ات تنفيذ الإلتزام والتصف المعينون أو المنتخبون لوظائف لها من الصلاح
ة   .النفقات والإيرادات العموم

ون الآمرو .2 الصرف الثانو ة : ن  هم المسؤولون المنصّبون على رأس المصالح العموم
قومون بإصدار حوالات الدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد  زة، و الغير مر

سي  الصرف الرئ   .المدينين، في حدود الإعتمادات المفوضة من طرف الآمر 
الصرف الوحيد  .3 الصرف الوحيد : الآمر  ا الآمر  س س رئ ا، فهو ل ا ولا ثانو س س رئ هو ل

ارا من  ه والإعتمادات التي ينفذها هي موزعة اعت ة خاصة  لكونه لا يتوفر على ميزان
ض  ا لأن الإعتمادات لم تمنح له على أساس تفو س ثانو ة التجهيز للدولة؛ وهو ل ميزان

ة السنة ل ض للإعتماد وإنما منحت له في بدا تطبي البرنامج السنو بواسطة أمر تفو
  .للتجهيز 

الصرف المفوض  .4  : و المستخلف الآمر 
الصرف المفوض  ين أو الوحيدين : الآمر  سيين أو الثانو الصرف الرئ ن للآمرن  م

اشرة، وذلك في حدود  ع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم الم ض التوق تفو
ات المخولة لهم وتحت مسؤوليتهم،  الصرف المفوَض تنفيذ الصلاح ع الآمر  ستط التالي 

الصرف  ة الآمر  ة ومراق ض وتحت مسؤول ات التفو ة في حدود صلاح ات المال العمل
ع  ض التوق   .الذ منحه تفو

الصرف المستخلف     ع الآمر : الآمر  ستط اب أو مانع تعيين و و الصرف في حالة غ ن 
عد إعلام المحاسب العمومي المستخلف الذ يتولى مهام تسيير وإدار    .ة المرف العام، وهذا 
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الصرف  : ثالثا  ة الآمر    مسؤول
ال 90/21من القانون  32إن المادة     ة الآالمتعل  ة تحدد مسؤول ة العموم رن ممحاس

ة نالصرف و التي هي مزدوجة مد اس ة و الس ة التأديب ة ، فضلا عن المسؤول ة و جزائ
ة  ة النس ة و الولائ ة البلد ة . للوزراء و الولاة و رؤساء المجالس الشعب ة للمسؤول النس أما 

ة فتسر في ح الآالتأدي ين في مواجهة رؤسائهم ب الصرف الثانو   .مرن 
ا : " على ما يلي  90/21من القانون  32وتنص المادة     الصرف مسؤولون مدن الآمرون 

هذه الصفة فهم  ة و ة من الأموال العموم تس انة واستعمال الممتلكات الم ا على ص وجزئ
ة أو المخصصة لهم  تس ا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارة الم  ".مسؤولون شخص

حدد إجراءات  07/09/1991المؤرخ في )  91/313( التنفيذ رقم  أما المرسوم    الذ 
ة حيث نصت المادة  سيون : " منه على ما يلي  14المحاس الصرف الرئ مسك الآمرون 

ة إدارة للإيرادات و النفقات  عون للدولة محاس ين التا  " .والثانو
ة الإدارة للإيرادات ما يلي      :تخص المحاس

 الدائنة و المثبتة و الموفى بها ؛الديون  -
ضات أو الإلغاءات التي تنجز بناءا  - ذلك التخف الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات و 

 الأوامر؛ على
لات التي تتم بناءا على أوامر؛ -  التحص

الصرف في مجال النفقات فهي تعرض  ها الآمرون  مس الدفع التي  ة للإلتزامات  النس أما 
 :ما يلي

 ؛لتي تنجز من البرامج المأذون بهاتمادات المفتوحة المفوضة ، حسب الأبواب والبنود االإع -
ضات الإعتمادات - ين ؛الممنوحة للآ تفو الصرف الثانو  مرن 
ام بها ؛ -  التزامات الدفع التي يتم الق
 .الأرصدة المتاحة  -
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  المحاسب العمومي: الفرع الثاني 
ف المحاسب العمومي: أولا    تعر
ه، وذلك     عرف المحاسب العمومي عن طر تعداد المهام المنوطة  المشرع الجزائر 

ا  90/21من القانون  33حسب المادة  ا عموم عد محاس ة، حيث  ة العموم المحاس المتعل 
ة  ات الموال العمل ام  عين قانونا للق   : ل شخص 

 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات؛ -
لف بها؛ضمان حراسة وحف الأ - م والموارد الم  موال والسندات والق
ة  - م والممتلكات والموارد العموم  .تداول الأموال والسندات والق

ارا     س إج ون عموما من طرف وزر، ولكن ل وإن تعيين واعتماد المحاسبين العمومين 
عونه  م الذ يت ما يتعين على ) 90/21من القانون  31المادة ( وإنما يختلف حسب التنظ ؛ 

ة  تسب تأمينا على مسؤوليته المال فته أن  اشرة وظ   .المحاسب العمومي قبل م
جراءات التي تم تعيينهم بها، مهامهم وسحب الإعتماد فيتم وف نفس الإأما بخصوص إنهاء    
م و  ة وف الشرو المنصوص عليها في التشرع والتنظ في حالة ارتكابهم خطأ فتتم العمل

  .المعمول بهما
ا    تصنيف المحاسبين العموميين: ثان

ن تصنيف المحاسبين العموميين من حيث       :م
عة المهام؛ -  طب
ة التي يتولون مسك محاسبتها  -  .المراف العموم
 :التصنيف من حيث المهام  .1

مايلي       ن تصنيف المحاسبين حسب المهام   :م
سي  - يز : المحاسب الرئ ات على مستو التقسهو المحاسب الذ له مهمة تر م الحسا

مي  فمثلا )  07/09/1991المؤرخ في  91/313من المرسوم التنفيذ  31المادة ( الإقل
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ين  ات المحاسبين الثانو ز حسا ر سي لأنه يجمع و ة هو محاسب رئ أمين خزنة الولا
 .على مستو ولايته 

يختلف المحاسب  91/313المرسوم التنفيذ من  32حسب المادة  :المحاسب الثانو  -
ع المجالات أما  ات في جم ع الصلاح ون هذا الأخير له جم سي في  الثانو عن الرئ

ون اختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات، فمثلا تنفيذ ا ا ما  لمحاسب الثانو فغال
ات  ما أن المحاسب الثانو ينفذ العمل ض الضرائب؛  ة يتكفل بها قا ائ ام الج الأح
قوم بإرسال  سي، أ أنه  الإيرادات والنفقات لصالح المحاسب العمومي الرئ الخاصة 

ة الت ات المال عها وقيدها في السجلات العمل ام بتجم سي للق ي قام بها إلى المحاسب الرئ
ة  صفة نهائ ة   .المحاسب

ه المحاسب  - ه محاسب في " على أنه  90/21من القانون  51عرفته المادة : ش عد ش
صفة  المصارف أو  قوم  ل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو  مفهوم هذا القانون 

م والأ مفهوم المادة عامة يداول الق ة دون أن تكون له صفة محاسب عمومي  موال العموم
 "، ودون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض 33

ة بدون أن تكون له الصفة  م المعنو حوز أو يتداول الأموال والق معنى أنه موظف 
قا ورة سا ل المهام المذ قوم  ة للمحاسب العمومي ولا    . القانون

ة للمحاسب العمومي : محاسب بدون صندوق  - ملك الصفة القانون هو المحاسب الذ 
سب  حيث  ة، أ محاسب بدون صندوق  ازة أو تداول الأموال العموم ح قوم  دون أن 
اسم  عرف  ة المحاسبين العموميين، والذ  قوم بدمج محاس ز  صفة محاسب عمومي مر

ز  يل المحاسبي المر  .الو
ة  .2  :التصنيف من حيث المراف العموم

ما         ة  فهم حسب المراف العموم ن تصن  : يلي م
سيون للدولة  - المؤرخ في  91/313وف المرسوم التنفيذ رقم : المحاسبون الرئ

المتعل بتعيين المحاسبيين العموميين واعتمادهم فإنه صنف المحاسبين  07/09/1991
  :ما يلي 
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  نة ز أمين الخز لف بتسيير ال :المر مهاوهو م ة للخزنة وتنظ  مصالح الخارج
ة للدولة، والمأمور بتنفيذها من قبل الوزراء والمفوضين  ات المال ذلك تنفيذ العمل و

ا  ع الإدار ومؤهلة وطن ة ذات الطا المؤسسات العموم ذلك المتعلقة    .و
  سي نة الرئ لف بـ : أمين الخز  :م
 ة المن ين ومنح التقاعد ومنح المجاهدين؛مسك محاس المعطو رة والمنح الخاصة   ح العس
 ات الخاصة للخزنة والقروض؛ الحسا ات المتعلقة   تنفيذ العمل
  ة العامة للدولة  .مسك المحاس

  ز يل المحاسبي المر ات محاسبي الدولة وذلك من :  الو ع حسا ع جم لف بتجم م
ات المال ع أرقام الوضع ة المقدمة من أمناء الخزنة لمراجعة الوثائ خلال تجم

ة  ات المال ما له مهمة تنفيذ العمل لات إذا اقتضت الضرورة لذلك،  ة والتسج المحاسب
  :المتعلقة بـ 

 ة؛ وك البرد ز الص ات الجارة للخزنة والمفتوحة لد مر  الحسا
 ة؛ ة مع أمناء الخزائن الأجنب ات سنو  حسا
  ات الخاصة اته؛الحسا قات والسلفات المفتوحة في حسا  البنوك والتسب

محاسب بدون صندوق  ملك صندوق لذا هو معروف    .هذا المحاسب لا 
  نة الولائي ة على رأس : أمين الخز سي منصّب من طرف وزر المال هو محاسب رئ

ة ات الإيرادات والنفقات لميزان لف بتنفيذ عمل ة، والم ل ولا ة  خزنة  ة الولا الدولة وميزان
ة ئاوالهي مراق ذلك  قوم  ة، و م الولا ع الإدار الموجودة في إقل ة ذات الطا ت العموم

ة،  ات الإدارة على مستو الولا قات والإيرادات للأعوان المحاسبيين للعمل صنادي التسب
ه مع الحساب  التحق من تطاب حساب التسيير لد قوم  الإدار للآمر إضافة إلى ذلك 

ة إلى العون  ة لخزنة الولا ة المال ة إلى جانب الإرسال الشهر للوضع الصرف في الولا
ز للخزنة    .المحاسبي المر

ل من : ون للدولة ثانو المحاسبون ال  -   :تسي صفة المحاسب الثانو للدولة 
 ضي الضرائب؛  قا
 ضي أملاك الدولة؛  قا
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 ضي المحافظة العقارة؛  قا
 ضي البرد والمواصلات؛ق  ا
  رؤساء مراكز البرد والمواصلات. 

ات المحاسب العمومي: ثالثا    مهام ومسؤول
 مهام المحاسب العمومي  -

ات     عدة مراق قوم المحاسبون العموميون  ام بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات  قبل الق
ة لة لهم  شرع ة المو ة العموم ات المال  :لتنفيذ العمل

ة للإيرادات . 1 العمومي قبل  تنص على أن المحاسب 90/21من القانون  35المادة  :النس
ه أن يتحق من فلالتك الصرف ، عل صدرها الآمر  أن هذا الآمر  سندات الإيرادات التي 

موجب القانون بتحصيل الإيرادات ، فضلا عن ذلك يجب ه على الصعيد  مرخص له  عل
ة صحة إلغاء  ذلك عناصر الخصمالمالي مراق   .التي يتوفر عليها سندات الإيرادات و 

ة للنفقات . 2  تنص على أنه يجب على المحاسب 90/21من القانون  36المادة  :النس
 :العمومي قبل قبوله دفع أ نفقة أن يتأكد و يتحق مما يلي 

ة للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛  - قة العمل  مطا
الصرف أو المفوض له؛  -  صفة الآمر 
ة النفقات؛  - ات تصف ة عمل  شرع
 توفر الاعتمادات ؛  -
ة التي تنص عليها القوانين المعمول بها؛  - ة المراق  تأشيرة عمل
سب الابرائي؛  - ة للم  الصحة القانون
 . أنها محل معارضة والديون لم تسق آجالها أ أن -
ات المحاسب العمومي  -   :مسؤول

ما     لة له ،  ات المو ة على العمل ة و المال ة الشخص المسؤول  المحاسب العمومي يتمتع 
ة بينه ة التضامن المسؤول ن له أن يتمتع  ذلك تمر إو بين الأشخاص الموضوعين تحت  م ه؛ و

حدث عجز  ة المحاسب العمومي تقرر عندما  ة) نقص( فإن مسؤول سواء  في الأموال العموم
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ة. مر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات تعل الأ ة و المال ة الشخص  و تكمن المسؤول
ل تصرفاته خاصة إذا تعل الأمر بـ   :للمحاسب العمومي عن 

ة  - ة؛ طرق تسديده للنفقات العموم  غير شرع
ة؛ - م الهيئات العموم  حراسته و حفظه لأرصدة و ق
ة - ات الحساب م و الحر ه للأرصدة و الق  ؛تحر
ة؛ - ة و المحاسب ات المال  محافظته على الوثائ و المستندات المثبتة للعمل
شغله  - مهمة المحاسب للمنصب الذ  امه   .ق

ه في     عتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعد ما 
ة و الخاضعين لسلطته و مراقبته، و تكون هذه الأخيرة  تسيير عا لصفة مصلحة المحاس ت

قون و  الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلين في أعوان المصلحة و المحاسبون السا
ض  المحاسب المفوض و المحاسب ات ق لفون بإجراء عمل لاء الم الفعلي و الملحقون و الو

ات  الأموال و دفعها للمحاسب العمومي ا عن هذه العمل ا و مال  .المسؤول شخص
حمي قان    ة إذا أثبتوا أن الأوامر و  عقو ل المحاسبين العموميين من تهديد  ون المحاسب 

ة  ة و المال اتهم الشخص ان من شأنها أن تحرك مسؤول  39المادة (التي رفضوا الامتثال لها 
  .) 90/21من القانون 

ة المحاسب العمومي  -  :وسائل إعفاء مسؤول
ة المحاسب العمومي وضع المشرع الجزائر تحت تصرفه عدة     من أجل تخفيف مسؤول

ة ة والمال ة الشخص   : ، وتتمثل هذه الإجراءات فيإجراءات تسمح له بتخفيف عبئ المسؤول
ة  .1 ة المدين أن : إجراء الإعفاء من المسؤول ن للمحاسب العمومي الموضوع في وضع م

قرر قبول أو يرسل طلب إعفاء من المسؤو  ة، والذ يخول له القانون أن  ة لوزر المال ل
الغ المدينة للمحاسب العمومي، وذلك وفقا للمادة   38رفض الإعفاء الجزئي أو الكلي للم

ة التكميلي لسنة  1991أوت  07المؤرخ في  91/21من القانون  قانون المال المتعل 
ة تقرر إما ا.  1991 ن لمجلس المحاس م ة المحاسب ما  لإعفاء الجزئي لمسؤول
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ة المستحقة للدولة، أو الإعفاء  الغ المال العمومي عن طر إعفائه من دفع جزئي من الم
ات وجود القوة القاهرة  ة المحاسب في حالة إث  .الكلي لمسؤول

ع المحاسب العمومي : الإجراء الرجائي  .2 ستط ة  في حالة رفض إجراء الإعفاء من المسؤول
ة، من أجل طلب إعفائه من دفع الدين، المأخ ا لوزر المال ا ثان قدم طل سؤوليته أن  وذ 

ة  تسب للمحاسبين العموميين بل يخضع لسلطة قرار وزر المال ح م س  هذا الإجراء ل
ة  ة المال فحص وتحقي الوضع عد استشارة لجنة المنازعات، والتي تقوم  قرر منحه  الذ 

الغ المستحقةوممتلكات المحاسب م انيته أو استحالة دفع الم  .ن أجل دراسة إم
ل مخالفة : إجراء التسخير  .3 ة تش يخول للمحاسب العمومي رفض دفع أ نفقة عموم

ة وتنفيذ  مات المعمول بها والمتعلقة بتنفيذ الميزان ة أو التنظ صرحة للقواعد القانون
ة المحاسب ال ه ترفع مسؤول ة، وعل ات المال ات التي رفض العمل ع العمل عمومي على جم

ام بها، وذلك حسب المادة  ة  90/21من القانون رقم  31الق ة العموم المحاس المتعل 
ة سلطت على المحاسب العمومي إذا ثبت أن : " والتي تنص على أنه  ل عقو اطلة  تعد 

ة والمال ة الشخص  " .ة الأوامر التي رفض تنفيذها من شأنها أن تحمله المسؤول
لكن من أجل ضمان سيرورة المرف العام وعدم تعطيل المصلحة العامة، يخول القانون 
حيث يتحمل الآمر  ا المحاسب العمومي بإجراء التسخير،  تاب طالب  الصرف أن  للآمر 

ة  ة تنفيذ العمل ة والمال   .الصرف تحت مسؤوليته الشخص
  المراقب المالي: الفرع الثالث 

ف: أولا    المراقب المالي تعر
    ، عين بواسطة قرار وزار ة يُختار من بين موظفيها و المراقب المالي هو ممثل لوزارة المال

التنقل إلى المؤسسات  سمح له  ة المعين فيها،  ة لد الولا ون مقر عمله في المديرة المال
ع ة؛ فهو  ة أو الإستقرار في إحداها إذا اقتضت الضرورة المهن ا المعن تبر العون المؤهل قانون

ن لوزر  م ة العامة للدولة، و ة المرخصة في الميزان ة إجراءات الإلتزام للنفقات العموم لمراق
ة مهامه  ا أو أكثر لمساعدة المراقب المالي على تأد ا مال عين مراق ة أن    .المال
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اشرة لسلطة وزر ال    ة وعلى هذا الأساس فإن المراقب المالي يخضع م استقلال تمتع  ة و مال
ة المحاسب العمومي  الصرف أو من ناح ة الأمر    .تامة من ناح

ا    مهام المراقب المالي: ثان
الصرف ولكن يجب قبل ذلك التحق     حرره الآمر  مهمته التأشير على مشروع الإلتزام الذ 
   1:من 

قتها للقوانين والأنظمة المع - ة ومطا ة النفقة العموم  مول بها؛مشروع
الصرف؛ -  التحق من صفة الآمر 
ة؛ - ب وإنشاء النفقة وفقا لبنود الميزان  صحة التبو
ة عندما تستلزم ذلك القوانين  - التحق من وجود التأشيرة الممنوحة من طرف الإدارة المعن

 .والأنظمة المعمول بها 
فاء هذه الشرو وفي أجل أقصاه     مدد إلى  10عد إ ام  ام أخر  10أ  في الحالات أ

عتبر المراقب  ما  قا معمقين؛  ة للملفات المعقدة التي تتطلب فحصا وتدق النس ة  الإستثنائ
الصرف وذلك من خلال التوجيهات  م يد المساعدة إلى الآمرن  لفا بتقد المالي مرشدا م

ات الطارئة التي قد تواجه مها لهم بهدف تجاوز العق ه تقد هم أثناء والنصائح التي يتعين عل
ونوا من ذو الإختصاص في ميدان التسيير المالي    .أداء مهامهم خاصة إذا لم 

ة المراقب المالي: ثالثا    مسؤول
ع     ة على جم ة ووزارة المال ا أمام هيئات المراق عتبر المراقب المالي مسؤولا شخص

ة، إذ المخالفات الصرحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال صرف ال نفقات العموم
ة  ة والمال ة للميزان ة أمام الغرفة التأديب عتبر هذا الأخير مسؤولا عن التأشيرات الغير قانون

ة نشا المراقب المالي  ة، المؤهلة قانونا للتحق ومراق عة لمجلس المحاس   .التا

                                                           
  .90: ، المادة رقم 1992نوفمبر  14المؤرخ في  ،المتعل بإجراءات الإلتزام، 92/414المرسوم التنفيذ رقم  1
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ة تختص    ة والمال ة  في حالة التحق من وجود مخالفة صرحة لقواعد الميزان الغرفة التأديب
الأمر، وفقا للبند رقم  ة على المراقب المالي المعني  ات مال من  88من المادة  07فرض عقو

ة  17المؤرخ في  95/20الأمر رقم  ل ة  1995جو مجلس المحاس   .المتعل 
ة وإدارة على المراقب     ات مال ات فرض عقو ة صلاح ملك وزر المال إضافة إلى ذلك 

ة التقرر السنو الذ  ة، وذلك عن طر تحقي ومراق المالي الذ منح تأشيرات غير قانون
  .عده المراقب المالي 

ة: المطلب الثاني  ة العموم ادئ المحاس   م
عتمد على م    ل الإطار المحاسبي لكل محاسب، وفي هذا ل نظام محاسبي  اد تش

ة  ة العموم اد المحاس   .الإطار سنتطرق إلى أهم م
الصرف والمحاسب العمومي -المبدأ الإدار : الفرع الأول    -   الفصل بين الآمر 

ة هو مبدأ الفصل بين مهام أعوان     ة العموم ه نظام المحاس المبدأ الأساسي الذ يبنى عل
ة  ة العموم   .المحاس

ف: أولا    تعر
م السلطات     الصرف والمحاسب العمومي بجانب تقس يتعل مفهوم الفصل بين مهام الآمر 

س بينهما علاقة رئا ة إضافة إلى ذلك يرت إذ لكل منهما سلطة مستقلة عن الآخر، أ ل س
فتين من قبل شخص واحد  الوظ ام  منع الق ة حيث  الشخص   .مفهوم الفصل 

الصرف الذ " وعلى هذا الأساس     ل من الآمر  ة  هناك فصل تام بين مهمة ومسؤول
الدفع، بينما يتولى المحاسب ة والأمر  ة من خلال إجراءات الإلتزام والتصف  يتولى تنفيذ الميزان

ة وذلك من خلال إجراءات الدفع والتحصيل     1".العمومي التنفيذ الفعلي للميزان
  

، 2008/2009، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص محاسبة، المدرسة العليا للتجارة، المحاسبة العموميةمحمد براق، . د  1                                                           
  . 48،49: ص ص
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ا    مبررات وفوائد الفصل: ثان
الصرف والمحاسبين العموميين متكاملة على الرغم من اختلاف الأدوار،     إن مهام الآمرن 

 1: وتكمن مبررات وفوائد هذا الفصل في 
م المهام  .1 ة : تقس ة وتسيير فقانون المحاس فرق بوضوح ما بين تسيير الميزان ة  العموم

ة،  ممارسة سلطة الميزان الصرف  ة من مهام الآمرن  الأموال، فتسيير اعتمادات الميزان
ممارسة سلطة  في حين أن تسيير الأموال فهي مسندة فق للمحاسبين العموميين 

ل العمل ارا من هذا الفصل في المهام فإن  ة من الصندوق، واعت ة العموم ات المال
ة وهي  ة، إدارة وتقن ة تتضمن مجموعتين من الأفعال، الأولى قانون إيرادات ونفقات عموم
الصرف، أما الأفعال الأخر التي تتطلب استخدام  تدخل ضمن اختصاص ومهام الآمر 

ة ومن اختصاص المحاسب العمومي ة فهي أفعال محاسب  .وتسخير الأموال العموم
ة،: الصندوق وحدة  .2 ة وزارة المال ة توضع في صندوق واحد تحت مراق  ل الأموال العموم

عة  ة ومتا ة ومراق ل المحاسبيين العموميين هم تحت وصا وعلى هذا الأساس نجد أن 
عود لها الأمر في قبول اعتماد المحاسبيين العموميين  ة، و واحدة ألا وهي وزارة المال

في، وذلك استنادا للمادة  مسارهم الوظ ل ما يتعل  ، 90/21من القانون  34وترقيتهم و
عينون أو  في حين نجد الآمرن ما نجدهم إما  ة مختلفة  الصرف يخضعون لقوانين أساس

ما أنهم يخضعون لسلطات مختلفة ومتعددة  وحدة الصندوق تسمح . ينتخبون، 
سهل  ما  ة،  ة العموم ات المال ة الدائمة على تنفيذ العمل الرقا ة  الخصوص لوزارة المال

زة ة عن طر مر ات على المستو الوطني وعرضها  عليها جمع المعلومات المال العمل
ومة والبرلمان   ...على الح

ة  .3 محاسب عمومي محدد والذ يتولى : سهولة المراق الصرف نجده مراف  ل آمر 
ة المخصصة للهيئة  الميزان ل المعلومات المتعلقة  ة أعماله، لأنه يتوفر على  مراق

ادلة بين الآم ة مت ة، وفي الواقع الرقا الصرف والمحاسب العمومي، فالآمر المعن ر 
ع  تا طلع و ة الأموال، والمحاسب العمومي  طلع على حر الصرف يراقب الصندوق و
قوم بها الآمر  ة التي  ة العموم الأعمال التي تخص المرحلة الإدارة للأعمال المال
                                                           1  Ali BISSAAD, opcit,p22. 
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مجرد المقارنة بين المحاسبت ة  ة الهيئات الخارج ين الإدارة الصرف؛ بهذا تسهل مراق
ة ) الحساب الإدار ( ة المال الصرف والمحاس للمحاسب العمومي ) الحساب المالي(للآمر 

ة  ة السنة المال  .الذ يتم إعداده في نها
ل أنواع الغش  .4 ة  س هو نفس الشخص  :محار النفقة ل عد إقرار أن الشخص الذ يلتزم 

قرر الإيراد العمومي ل لف بدفعها، أو الذ  التحصيل، الم لف  س هو نفس الشخص الم
ل الأموال عن غير الوجهة المخصصة لها  لذلك فإن مبدأ الفصل جعل من الصعب تحو
س  الصرف يراقب المحاسب والع أو سرقتها أو استعمالها في غير محلها، حيث الآمر 

معزل عن الآخر  ع التصرف  ستط ح، والواحد منهما لا   لذلك اعتبر مبدأ الفصل. صح
رس للحفا على المال العام  مبدأ أساسي  الصرف والمحاسب العمومي  بين الآمر 

ل أساليب الغش  ل أنواع التلاعب و   .وحمايته من 
  الإستثناءات الواردة على مبدأ الفصل: ثالثا 
ع خاص وردت استثناءات مرخصة قانونا، من جانب تنفيذ     ات ذات طا لتسهيل تنفيذ عمل

ذا   .من جانب تنفيذ النفقات  الإيرادات و
الإيرادات .1  : الإستثناءات المتعلقة 
حصل إلا بناءا على سند تحصيل     ن أن  م قا للمبدأ العام فإن الإيراد العمومي لا  تطب

ة إصدار سندات  الصرف هم وحدهم من لهم صلاح الصرف ، و الآمرن  صادر عن الآمر 
م تحصيل سند للمحاسب العمومي ، و لكن المشرع لم الإيراد العمومي و هذا الأمر لا  ن أن 

اب قوم بتحصيل  غل ال ن للمحاسب العمومي أن  م عض الحالات أين  ة و إنما ترك  ل
عض  الإيرادات دون تدخل طة تتعل بتحصيل  س اتات  الصرف و يتعل الأمر بإث الآمر 

أنفسهم ف الإيرادات نقدا التي تعتمد على اشرة و تصرح المدينين  عض الضرائب غير الم ي 
ة و حقوق التسجيل   .الحقوق الجمر

النفقات .2  : الإستثناءات المتعلقة 
ام النفقات مجال في الاستثناءات قصد       أمر دون  النفقات بدفع العمومي المحاسب ق
اب تبرر التي و الصرف من الآمر الدفع ة لأس ات ضرورة و تسهيل و النفقات؛  تنفيذ لعمل

الإجراءات المألوفة لتنفيذ النفقات ات على دفع النفقات دون تقيد  ة و  تقوم هذه العمل العموم
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عد ذلك من تها  الصرف، ليتم تسو قبل هذا الأخير  من دون أمر مسب بدفعها من قبل الآمر 
ة عد التحق من صحة و شرع ة  تي النفقات، أو النفقات ال بإصدار أوامر و حوالات دفع التسو
الصرف نظرا  تدفع من قبل المحاسب العمومي دون تدخل ساب أو لاح من قبل الآمر 

ازات التي تتميز بها ع التكرار لهذه المصارف والامت ا في الدولة و  للطا السلطات العل
ات السرة عض الأنشطة و العمل عة الخاصة ل   .الطب

ة والتمييز بين ال –المبدأ القانوني : الفرع الثاني    –الملاءمة  شرع
ة و من      ل ما هو شرعي أو قانوني يدخل في مفهوم الميزان موجب هذا المبدأ فإن 

ل ما هو صادر من قرارات  اختصاص المحاسب العمومي ، بينما يدخل في مجال الملاءمة 
ة ل ما هو قانوني أ العمل وف  شخص ة تتعل  ة أو القانون الصرف؛ فالشرع للآمر 

مختلف المهام  ام  القوانين السارة المفعول و لا يجوز الخروج عن الإطار القانوني المسطر للق
مهامهم و لكن  ام  ادرة للموظفين العموميين للق ة للمحاسب، أما الملاءمة فتعني ترك الم المال

 .القوانين المعمول بها دائما في إطار
يز    ة هي في الواقع ر ة و القانون الصرف و المحاسبإن الشرع ل من الآمر   ة عمل 

عض الحالات  قا بتطبي القوانين، و لكن في  اطا وث لاهما مرت ارت العمومي، حيث أن 
شر عدم التعارض  سمح لهم حرة اتخاذ القرار الذ يرونه ملائما في إطار مهامهم و لكن 

  .المعمول بها مع القوانين
ص الإيرادات للنفقات  –أو التقني المبدأ المحاسبي : الفرع الثالث    –عدم تخص

ف: أولا    تعر
ة الناتجة عن تحصيل الإيرادات     ل الأموال العموم رة التي يتضمنها هذا المبدأ هي أن  الف
صها في نفس الوقت لتسديد نفقات معينة و محددة،  لا ن الغل عليها في الخزانة و تخص م

انت هذه رة مصدر قاعدين ها و   1:متين في النظام المالي الجزائر الف

                                                           
ة في دروس ،الصغير حسين  1 ة و العامة المال ة المحاس ة دار ،العموم   99 ص ، 2001 الجزائر العامة، المحمد
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ان مصدرها فهي تستعمل لكل النفقات  :القاعدة الأولى  - ة مهما  ل السيولة لهيئة عموم
عة النفقات انت طب ة و مهما   .الخاصة بهذه الهيئة العموم

متلك إلا حساب صندوق واحد و حساب    ن للمحاسب العمومي أن  م  و النتيجة هي أنه لا 
ةبرد   .واحد خاص بهذه الهيئة العموم

ة  - ة هي في نفس الوقت ملك لها و  :القاعدة الثان ة للهيئات العموم ل السيولة النقد
انت المادة ) مال عام( طرف الدولة مسيرة من الصادر  84/17من القانون  8، حيث 

ص الإيرادات ال 7/7/1984بتارخ  ة صرحة في منع تخص قوانين المال ة المتعل  عموم
ة معينة ومحددة، ة العامة لنفقات عموم ة نفقات الميزان ل الإيرادات تستعمل لتغط  إذ أن 

ة : " ما يلي  للدولة؛ و نصت هذه المادة صراحة على ص أ إيراد لتغط ن تخص م لا 
ة نفقات لا تمييز نفقات خاصة و تستعمل موارد الدولة لتغط ة العامة للدولة   ".الميزان

ا  ص الإيرادات " الاستثناءات الواردة على المبدأ المحاسبي أو التقني :ثان مبدأ عدم تخص
 "للنفقات

عض     ة  عض الموارد لتغط ص  ة صراحة على تخص ن أن ينص قانون المال من المم
ة  ال التال ع الأش ات جم  :النفقات وتكتسي هذه العمل

ات الملحقة؛ -  الميزان
ات الخاصة للخزنة؛ -  الحسا
ة العامة التي تسر على الأموال  - ة الخاصة ضمن الميزان أو الإجراءات الحساب

ة من المادة . ( المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات  من القانون  08الفقرة الثان
ة 7/7/1984المؤرخ في  84/17رقم  قوانين المال  .)المتعل 

ة تكون مخصصة و      اتالمقابل نجد النفقات العموم  موزعة على مختلف البنود و الحسا
ة ص للنفقات العموم التالي فإن احترام هذا التوزع و التخص ة ، و  مثلما  المرخصة في الميزان

ون  ة المعتمدة إلزامي، و أن أ خروج عن هذا لابد  أن  ص  هي موزعة في الميزان بترخ
ما أن أ تجاوز لل ة،  ة عن الميزان الغ والاعتمادات مسب من الجهة الوص نفقات عن الم

ة يتحمله المحاسب العمومي    .  المرخصة في الميزان
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ع  ص النفقات: الفرع الرا   مبدأ تخص
ص    مها مبدأ التخص ح م الإيرادات فإن النفقات  ح ص هو الذ  ان مبدأ عدم التخص  إذا 

ة يجب أن تخصص  ة المفتوحة في الميزان بدقة و ذلك لإرساء معنى أن الاعتمادات المال
ا ة المختلفة  ،الانض ة من قبل الهيئات الرقاب   1. و تسهيل المراق

حث الثالث   ة: الم ة العموم   نظام المحاس
عرف على أنه     ون النظام  مجموعة عناصر متفاعلة، وتعمل معا من أجل " بناءا على 

مقدور أ عنصر منها  س  ن تحقي هدف أو مجموعة من الأهداف، ل م قه، و مفرده تحق
ل عنصر في النظام إلى ونات  تجزئة  ذا تستمر تجزئة الم اره نظام، وه اعت ونات أصغر  م

ة  ة أو جزئ ة، 2"إلى نظم فرع س ة إلى ثلاث نظم رئ ة العموم م نظام المحاس ن تقس م ، ف
  :مايلي  والتي سنتعرف عليها في

 النظام المحاسبي للدولة؛ -
 العامة للدولة؛نظام الموازنة  -
ة على المال العام -  .نظام الرقا

  النظام المحاسبي للدولة: المطلب الأول 
ة      عتمد التنفيذ الشفاف للموازنة العامة للدولة على وجود نظام محاسبي فعال يوفر تغط

ة العامةل شاملة   .لمعاملات المال
ف النظام المحاسبي للدولة: الفرع الأول    تعر

أنه عرف الن      ة المتعلقة " ظام المحاسبي للدولة  اد العلم م والم مجموعة المفاه
مها للجهات المسؤولة عن إدارة  صورة دورة، وتقد استخلاص النتائج الخاصة بهذا النشا 

  .3"الأموال العامة أو مراقبتها 
                                                           

  .101 ص ، مرجع سابر، الصغي حسين .أ  1
  .26: ، ص1999، 1، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة النظام المحاسبي الحكومي وإدارتهعقلة محمد يوسف المبحنين،   3  .53: ص ،مرجع سابق ،واحمر حسين إسماعيل  2
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ع إث" ما أن  شمل جم ة،  ات الموارد النظام المحاسبي للدولة نظام فرعي من أنظمة المحاس
م  ات ونتائجها، وتقد م التقارر الدورة عن تلك العمل ة، وتحصيلها وصرفها، ثم تقد وم الح

اشرة فيها ومة إلى الجهات والهيئات التي لها مصلحة م ة عن نشا الح   1."المعلومات المال
  فرها في النظام المحاسبي للدولةالشرو الواجب تو : الفرع الثاني 

ة أحد النظم المهمة التي تستعين بها الإدارة لتنفيذ برامجها     ة العموم عتبر نظام المحاس
استخدام الأموال العامة استخداما أمثل، وحتى يؤد هذا الأخير الغرض المرجو  صورة فعّالة، 

ة  ات، نلخصها في النقا الآت حتو على جملة من الشرو والمتطل   2:منه يجب أن 
؛أن  - قا مع النصوص الدستورة والقوانين والتشرعات الأخر  ون النظام المحاسبي متطا
ار أن  - قا، على اعت اطا وث ة ارت فات الميزان فات النظام المحاسبي مع تصن أن ترت تصن

ة العامة؛ ة من العناصر المتكاملة لإدارة المال ات والميزان  وظائف الحسا
طر - ات  قة تفصح بوضوح عن الأغراض التي من أجلها حصلت أو يجب أن تنظم الحسا

ة والإنفاق؛ ا ات الإدارة المسؤولة عن الج  أنفقت الأموال العامة في المستو
مختلف هيئاتها  - ة  ان مد التزام السلطة التنفيذ ون للنظام المحاسبي القدرة على ب أن 

القوانين والأنظمة؛  الإدارة 
ون للنظام المحاسبي  - ز المالي للدولة؛أن   القدرة على الإفصاح الكامل عن المر
السرعة  - ة  ة أو الخارج سر إنجاز المراجعة الداخل طرقة ت ة  يتقن تنفيذ النظم المحاسب

مها؛ ة وإدارتها وتقي ة إدارة فعّالة على الأموال وتشغيل البرامج العموم ة وإجراء رقا  المناس
ن  - طرقة تم ات  ة يجب إعداد الحسا ان انات اللازمة للتحليل الإقتصاد ولإم من توفير الب

ه خط  ة قادرة على خدمة ما تتطل ة، وأن تكون النظم المحاسب ة التعاملات العموم تسو
ة ات الوطن ر وتسيير إعداد الحسا ة، وأن تساعد في تطو انات مال رامجها من ب ة و  .التنم

  لدولةوظائف النظام المحاسبي ل: الفرع الثالث 
ما يلي     قوم بها النظام المحاسبي للدولة ف ن إبراز أهم الوظائف التي    3:م

  ).36-35( :ص ص، مرجع سابق المبيضين، يوسف محمد عقلة  3  .134: ، ص 1998وائل، عمان، الأردن، ، دار أساسيات في المحاسبة الحكوميةمحمد الهور،   2  .33: نفس المرجع أعلاه، ص  1                                                           
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ة  .1 قيد تفاصيل المعاملات المال ة، متمثلا  صورة رقم ومي  التسجيل التارخي للنشا الح
ة؛ التي وم  تقوم بها الدوائر الح

عة حقوق الدولة على الأفراد والمؤسسات من ضرائب ورسوم، أو د .2 ة التزاماتمتا  يون، أو أ
، والعمل على تحصيلها وحف قيودها وسجلاتها؛  أخر

اع أو اختلاس، أو سوء استخدام لها،  .3 ة على الأموال العامة لمنع وقوع ض فرض الرقا
ن أن تحدث لها؛ م شف الأخطاء أو التلاعب الذ   و

ز ال .4 ان المر انات اللازمة المتعلقة بتنفيذ الموازنة، و  مالي، و إظهار الفائض أوتوفير الب
 العجز؛

، ودراسة الآثار .5 ات التحليل الاقتصاد انات والمعلومات اللازمة التي تسهل عمل  توفير الب
ة على الإيرادات العامة، واستخداماتها؛ ة المترت   الاقتصاد

ة، لتسهيل .6 وم  توفير التقارر اللازمة عن تنفيذ البرامج والخدمات التي تؤديها الأجهزة الح
اس مد مها، من حيث التكلفة والعوائد ، وفي إعداد أرقام الموازنة بدقة، وق ات تقي  عمل

  الكفاءة في تنفيذها، وترشيد قرارات استخدامات الأموال العامة؛
مؤشرات في اتخاذ القرارات، أو .7 انات والمعلومات لمختلف الجهات لاستخدامها   توفير الب

ا اسات، أو إخضاعها لعمل ةرسم الس ات فرض الرقا  .ت الدراسة والتحليل، أو لغا
  نظام الموازنة العامة للدولة: المطلب الثاني 

ما تعتبر نتائج    ة،  ة العموم ة للمحاس ل الموازنة العامة بإيراداتها ونفقاتها المادة الأول  تش
ة وضرورة لإعداد تقديرات النفقات والإيرادات الع ة مادة أساس ة العموم ات المحاس امة ولعمل

  .التخط المالي
ف الموازنة العامة للدولة وأهدافها: الفرع الأول    تعر

ف الموازنة العامة للدولة : أولا  قة هامة مصادق عليها : تعر تعتبر الموازنة العامة للدولة وث
اع الحاجات العامة والإيرادات  من طرف البرلمان، تهدف إلى تقدير النفقات الضرورة، لإش

ة هذه النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون سنة    1.اللازمة لتغط
  .383: ، ص 2005، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعةاقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،   1                                                           
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ة        قوم على العناصر الآت ه فإن مفهوم الموازنة العامة للدولة    : عل
  ل من النفقات والإيرادات العامة للسنة المقبلة، حيث أنها الغ  الموازنة العامة تقدير أرقام م

ما  ان مفصل عن النفقات العامة  قابلها من إيرادات لتغطيتها، فهي تستند إلى عنصر ب
 التوقع؛

  موجب ة  ة وتجيزها السلطة التشرع ة تعدها السلطة التنفيذ قة مال الموازنة العامة وث
 قانون؛

  ميزها عن الحساب الختامي  -عادة–تعد الموازنة لتنفيذها خلال سنة مقبلة، وهو ما 
السنة المنصرمة  .المتعل 

ا    هداف الموازنة العامة للدولةأ: ثان
ومة      ة للح اس ة والس ة العامة لتحقي الأهداف المال تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة للمال

ما يلي  ة، والتي تعرض ف ة والإجتماع   1:والأهداف الاقتصاد
ا على الإق: الهدف المالي للموازنة العامة  .1 تصاد ان التأكيد في ظل الدولة الحارسة منص

في النفقات العامة، من أجل تخفيف العبء الضربي على المجتمع، ومع توسع دور الدولة 
ما اتسع  ة والاستثمار العام،  ل شمل المدفوعات التحو ذلك نطاق النفقات العامة ل اتسع 
ة  شمل إيرادات الدولة من الإستثمار العام والقروض الخارج نطاق الإيرادات العامة ل

ة، عد الهدف  والداخل فالإيرادات والنفقات لم تعد إيرادات ونفقات الدولة الحارسة، ولم 
ة إلى تحقي  ة العامة، إذ أعطيت الأولو المالي، أ توازن الموازنة هو الهدف الوحيد للمال
ة حتى ولو تطلب الأمر عدم توازن الموازنة العامة للدولة وحدوث  ة واجتماع أهداف اقتصاد

 .عجز أو فائض
ة ا .2 ة العامة  :لأهداف الإقتصاد عد الإتساع الذ حصل في نطاق دور الدولة تحملت المال

ة والإستقرار والنمو  ص الموارد الإقتصاد إعادة تخص ة،  عبء تحقي الأهداف الإقتصاد
ة من أجل تحقي  اسة المال أداة لتنفيذ الس ة العامة  ، واستخدمت الميزان الإقتصاد

ورة الأهداف ة مقيّدة تكون فيها . المذ اسات مال ففي فترات الرواج والازدهار يتم استخدام س
عض القوة  الموازنة العامة في حالة فائض، أ الإيرادات أكبر من النفقات، من أجل سحب 
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اسات  ود أو الكساد فإن الس طالة والر ض الطلب الكلي؛ أما في فترات ال ة وتخف الشرائ
اسات توس ة تكون س ة، يتم تنفيذها من خلال موازنات عامة في حالة العجز، أ أن المال ع

النفقات أكبر من الإيرادات، وذلك بهدف نقل الإقتصاد إلى مستو الإستخدام الكامل، 
 .والإستقرار هناك 

ة  .3 ة تحقي التوازن الإجتماعي عن تحقي التوازن  :الأهداف الإجتماع لا تقل أهم
ن أن يتحق من خلال الإقتصاد عند مستو الإستخ م دام الكامل، فالتوازن الإجتماعي 

ة التي  اشرة التصاعد الموازنة العامة، ففي حالة الحصول على الإيرادات من الضرائب الم
عض أنواع النفقات العامة التي  ة  يتحمل عبئها ذو الدخول الكبيرة واستخدامها في تغط

ما أن  ه ستفيد منها ذو الدخول الصغيرة؛  وسيلة للتوج ان استخدام الموازنة العامة  الإم
ة أو غيرها  ة أو العلاوات العائل عض الإعفاءات الضرب م  تقد   .الإجتماعي، 

  القواعد العامة لإعداد الموازنة العامة: الفرع الثاني 
ثل هناك مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها عند إعداد الموازنة العامة، وتتم       

ما يلي    :أبرزها ف
ة  - ة للدولة  :قاعدة السنو اة المال ة ) أ مدة سنة(وتعني الح ن البرلمان من مراق وهي تم

فرنسا مع  ة  لاح أن فترة التنفيذ المالي للميزان ة؛ و ومة في إطار احترام قاعدة السنو الح
سمبور  ا ولو طال ا وإ ، ونفس الأمر في ألمان لاد ة العام الم إلخ، ونفس الشيء ....غ بدا

عض الإستثناءات، مثل  ه  س مطلقا، حيث ترد عل ة ل ة للجزائر؛ ومبدأ السنو :  النس
ة  ن من المصادقة على الموازنة قبل بدا نظام الموازنة الإثني عشرة في حالة عدم التم

فتح اعتمادات شهرة مؤقتة على حساب  ة، إذ تترخص الإدارة العامة  ة السنة المال الميزان
ة الموازنات المخصصة للبرامج والمخططات  عتبر استثناءا من مبدأ السنو ما  المقبلة، 

ستغرق تنفيذها في الميدان عدة سنوات ة التي  ة والإجتماع   1.الإقتصاد
ات نفقات الدولة ووارداتها : قاعدة الوحدة  - إن قاعدة أو مبدأ وحدة الموازنة تحتم وتوجب إث

اينت مصادر النفقات في صك واحد؛  على هذا الأساس فمهما تعددت مصادر الواردات وت
ون للدولة الواحدة سو موازنة عامة واحدة   .فلا 
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ة  - ومي النشا أوجه افة إدراج القاعدة هذه تقتضي: قاعدة الشمول  نشاطًا ان سواء الح
ا خدمًا  .والإيرادات النفقات افة وإدراج العامة، ميزانيتها في أو اقتصاد

قصد بتوازن الموازنة العامة أن تتساو جملة الإيرادات العامة مع جملة  :قاعدة التوازن  -
العجز،  عرف  حدث أن تزد النفقات عن الإيرادات وهو ما  ثيرا ما  النفقات العامة؛ لكن 
وعندئذ تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا العجز، إما عن طر ضغ أو تأجيل 

الإقتراض الداخلي أو الخارجيالن  .فقات، أو زادة أو إحداث للإيرادات، أو 
ص  - ة نفقة  :قاعدة عدم التخص قضي هذا المبدأ أنه لا يخصص أ إيراد للدولة لتغط و

عد ذلك  ص، ثم توزع  ة بدون تخص ل الإيرادات إلى الخزنة العموم معينة، بل تدخل 
ة  ل مصلحة، ورغم أهم اجات   :هذا المبدأ إلا أنّ هناك استثناءات حسب احت

  ل مشروع ما، فلا يجوز لها أن تصرف محصول في حالة ما إذا اقترضت الدولة لتمو
؛  هذا القرض لأجل أوجه أخر

  ة النس ة نفقاتها، مثلما هو الحال  عض مصالحها إيراداتها لتغط قد تحول الدولة ل
البرد والمو  ات الملحقة   .اصلات للمراف ذات الميزان

فيتطلب أن تكون بنود الموازنة وعناصرها واضحة : قاعدة الوضوح والدقة والمرونة  -
الدقة في تقدير الإيرادات والنفقات  ة أخر تتصف  ومفهومة لمن يتعامل معها، ومن ناح
ة التعديل عند  ان المرونة لإم ذلك من الضرور أن تتميز  وعدم المغالاة في أ منهما، و

لا الحاجة مست  .ق
  مراحل إعداد، إقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة: الفرع الثالث 

اسي      عا للنظام الس ، وهذا ت تختلف طرق إعداد الموازنة العامة وإقرارها من دولة لأخر
ع   .والاقتصاد المت

  السلطة المختصة يإعدادها : أولا
اسي والاقتصاد والاجتماعي للدولة، لذا       ة البرنامج الس مثا ون الموازنة العامة تعتبر 

ومة،  ومة إعداد الموازنة حتى تكون معبرة عن برنامج هذه الح عي أن يترك للح فمن الطب
بير بين بنودها المختلفة وهو أمر لا يتحق إلا إذا تول ت وتحتاج الموازنة العامة إلى تنسي 

م الدولة، لكن لو  امل إقل ة ومنتشرة في  ومة إعدادها لما تملكه من أجهزة إدارة متشع الح
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، وهذا ما أثبتته التجرة من أن  ة فلن يتحق التنسي أسندت هذه المهمة إلى السلطة التشرع
مقدار حرصها على إرضاء الناخبين، الأمر ة لا تحرص على تدابير المال   المجالس البرلمان

حدث معه المخاطرة   .الذ 
ه بين الدول أن السلطة المختصة بتحضير الموازنة وإعدادها هي       ه فإن المتف عل وعل

قوم بهذه  ه تحديد الشخص المسؤول الذ  ة، إلا أنه من غير المتف عل السلطة التنفيذ
  .المهمة وحدود سلطته 

ا    إعداد وإعتماد الموازنة العامة للدولة: ثان
عها في       ن تجم م مراحل مختلفة  ة الإعداد والإعتماد للموازنة العامة تمر  إن عمل

ة    1:المراحل التال
الإشراف : توجيهات المخط السنو  .1 ارها الجهة المختصة  اعت ة  حيث تقوم وزارة المال

م مشروع الموازنة، حيث  تعتبر على إصدار الموازنة بوضع مقترحاتها وتوجيهاتها التي تح
ة مؤشرات عامة يجب الإلتزام بها عند إعداد مشروع الموازنة من قبل  مثا تلك التوجيهات 

ة وم  .الوحدات الح
ة : توقعات مختلف القطاعات  .2 النس اقتراح توقعات سواء  تقوم مختلف الوزارات والقطاعات 

ة ال ة على الممارسات خلال ميزان سنة ما قبل الأخيرة، للنفقات والإيرادات الخاصة بها، المبن
ة  ة للمشروع، وتقوم وزارة المال غة النهائ ة للوصول إلى الص ومن ثمّ مناقشتها مع وزارة المال
ع تلك المشروعات في مجلد واحد تمهيدا لعرضه على البرلمان لاستكمال  بدورها بتجم

ة ومة ملزمة بإيداع مشروع المال لد البرلمان  مناقشته ومن ثم اعتماده؛ وفي الجزائر الح
قة للتنفيذ  ر من السنة السا  .قبل منتصف شهر أكتو

ة لد : اعتماد الموازنة  .3 ة يتم إيداع مشروع قانون المال عد إعداده من طرف السلطة التنفيذ
قا لقاعدة  غرض اعتماده تطب ة،  ة الإعتماد على التنفيذ : السلطة التشرع ق  .أس
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  ةتنفيذ الموازنة العام: ثالثا 
ة صرف النفقة،       ف تشمل إجراءات تنفيذ الموازنة بإجراءات تتعل بنفقاتها والمتمثلة في 

ة تحصيل الإيراد، وتتمثل هذه الإجراءات في  الإضافة ف إلى إيراداتها والمتمثلة في إجراءات 
 1: حددها قانون صرف وتحصيل الإيرادات؛ حيث  المراحل التي

ات صرف النفقة  .1 ما يلي :عمل أرعة مراحل تتمثل ف ة صرف النفقات   : تمر عمل
هي المرحلة الأولى من مراحل صرف النفقة، وهي الواقعة التي تنشئ الالتزام : عقد النفقة - 

ة لقرار ما،  في النفقة نتيجة اتخاذ السلطة التنفيذ ا  معنى آخر ينشأ الارت ذمة الدولة، و
ومة مثل تعيين في ذمة الدولة يتطلب  يترتب عنه دين سداد هذا الدين إنفاقا من جانب الح

 الخ...مع المتعهدين للبناء والتشييد العاملين في الدولة، التعاقد
ة أو تحديد النفقة -  ه التقدير  :تصف ة قرارا تحدد ف هي المرحلة التي تصدر السلطة التنفيذ

عد استحقاقه ومن أنه لم للمبلغ المستح للدائن الواجب أداؤه، والتأكد من حلول مو  الفعلي
النفقة سب تأديته أو ع الوثائ الخاصة  م جم ته عن طر المقاصة، وتقد  .تسو

صرف النفقة  -  صدر عن  :الأمر  الصرف، وهو القرار أو الأمر الذ  ه الإذن  قصد 
حدده القانون والنظام الأساسي للجهة  أمر الصرف؛ الوزر أو من ينوب عنه، أو من 

ة ا الصرف هو  لعلاقة بدفعصاح ة، أ أن الأمر  ما تحدد في مرحلة التصف مبلغ الدين، 
المحاسب ليدفع مبلغا معينا من المال إلى شخص معين ،  أمر يوجهه أمر الصرف إلى

المرحلة  .الإدارة وتسمى هذه المراحل الثلاث 
ه صرف النفقة الساب تحديدها إلى الشخص صاحب ال :صرف النفقة  -  قصد  ، و ح

الصرف الصادر في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك، وعدم تجاوز النفقة  حسب أمر
ة. الموازنة العامة الاعتماد الموجود في المرحلة المحاسب  .وتسمى هذه المرحلة 

ة تحصيل الإيرادات .2 م إجراءات تحصيل الإيراد :عمل ن إيجازها فيح م  ات قواعد مهمة 
 :يلي ما

ة؛لا يتم تحصيل  -  الضرائب إلا إذا توفرت الواقعة المنشئة للضر  الإيرادات العامة 
عد ذلك -  ة لا يوقف دفعها بل يجب الدفع أولا ثم الاعتراض   .المنازعة في دين الضر
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تم تحصيل الإيرادات عن طر تنفيذ  -  مراعاة مواعيد التحصيل وطرقة التحصيل، و
التحصيليتولاه الجانب الإدار لتحد اجرائين، الأول أما .يد مقدار الإيراد وتحققه والأمر 

ة وتحصيل ا ة الثاني فهو ج ا الج ة الخاصة  ات الحساب العمل ام  الغ المحققة أ الق  .الم
ة الدول، وذلك بهدف   ة شائع التطبي في غالب ات الإدارة والمحاسب إن الفصل بين العمل

ة أموا الحد من ة سوء التصرف وتحقي ضمانة وحما ا ة الج اب ضمن انس ل الدولة مما 
  .وانتظامها

ة على المال العام: المطلب الثالث    نظام الرقا
ة      ة أفرزت انفصال و استقلال ة و اقتصاد إن ما شهدته الدولة من تطورات اجتماع

عا لذلك  السلطات ة، و ت ة و القضائ ة و التنفيذ عضها فظهرت السلطات الثلاثة التشرع عن 
ارها تر و تنس ممارسات تنفيذ هذه  دتوج اعت ة  م مختلف أنواع الرقا مع هذا التنظ

  لاختصاصها السلطات
ة وأهدافها: الفرع الأول  ف الرقا   تعر

ة : أولا  ف الرقا   تعر
ة      ام  هي الإشراف والفحص والمراجعة للتأكد من حسن استخدام الأموال العموم أح

ة، وفيالقوانين والأنظمة،   واللوائح والأغراض التي اعتمدت من أجلها سلفا المخصصات المال
ة محددة، وذلك للتأكد من أن الإنفاق العام يتم  حدود القواعد الموضوعة، وخلال فترات زمن

ما تهدف  ضمن ة المرصودة، وللأغراض التي خصص من أجلها،  حدود المخصصات المال
ل عام إلى ن من الوقوف التحق من عدم وجود أ ش م  هدر أو تبذير للأموال العامة، لكي 

ن من علاجها وتفاد تكرارها على نقا الضعف م   1.والأخطاء و
ا  ة : ثان   أهداف الرقا

ة على المال العام في     2:تتحدد أهداف الرقا
 :، متاح على )الخط على( ،الحكومية الإدارة في الشفافية تعزيز في الحكومية المالية الرقابة دور للدولة، المالية الرقابة جهاز 1                                                           
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ع الإيرادات العامة للدولة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين  -  التحق من أن جم
 والأنظمة السارة؛ للوائحوا

افة النفقات العامة قد تمت وفقا لما هو مقرر لها، ومن حسن استخدامها  -  التحق من أن 
 العامة في الأغراض المخصصة لها؛ الأموال

ة، والتأكد من مد ملاءمتها للتطورات التي تحدث، -   مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المال
لا  ت الضرورة؛وتحليلها، واقتراح التعد

ة، وتحليلها،  -  وم ة أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من الأجهزة الح الكشف عن أ
ابها؛ ودراسة   أس

ر منها         :إضافة إلى أهداف حديثة نذ
ة المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة،  - فا  التأكد من 
اسة ا - الس ة   لمعتمدة ، مد التزام الإدارة في تنفيذها للميزان
ان آثار التنفيذ على مستو النشا الاقتصاد و اتجاهاته،  -  ب
ة عن هذا التنفيذ -  .الر بين التنفيذ و ما يتخلله من إنفاق و النتائج المترت

  خصائص النظام الرقابي الفعّال: الفرع الثاني 
 1:تتمثل أساسا في 

ة ا -  ة المال ة أجهزة الرقا ةن السلطة عستقلال  ؛التنفيذ
ة؛ -  ة والإدارة والسلو ة من النواحي الفن فاءة أجهزة الرقا  قدرة و 
ة في الأجهزة العامة، -  ات  الاعتماد على مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارة والحساب الصلاح

ين الصرف والأمر والإقرار من جهة و التناسب  ة المتمثلة  الإدارة  ات المال الصلاح
ات ا ة ومجموعة الإجراءاتالعمل ة التنفيذ ة من تقدير وقيود وغيرها من  لحساب المحاسب

؛ ة من جهة أخر  الجوانب الفن
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ة -  عة آن ل متا ة في خ مواز لكافة مراحل الموازنة وعلى ش مستمرة لكافة  استمرارة الرقا
ح الانحرافات حال استمرار وتصح مها  ة وتقي استفحالها ظهورها وقبل  التصرفات المال

  ومعالجتها في الوقت المناسب؛
ة وأجهزة الإدارة  -  ة المال ادلة والتكامل والتنسي والتعاون بين أجهزة الرقا تعزز الثقة المت

ة والإدارة العامة من جهة ة من جهة والجهات التنفيذ  . أخر  المال
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  : الفصل لاصةخ
ة على     ة العموم ة للدولة، قصد إعداد  عمل نظام المحاس ات المال ات العمل تسجيل وإث

ار  عين الإعت ة المعبرة عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة، أكيد مع الأخذ  التقارر والقوائم المال
ة النشا في القطاع العام لفون . خصوص ات أعوان م سهر على تسيير وتقييد هذه العمل و

مهم قوانين وتشرعات    .بذلك، تح
حدد مختلف     النظام القانوني والموازني لكونه  ة للدولة  ة العموم ما ارت نظام المحاس

  .مصادر الدخل وأوجه الإنفاق للمال العام 
وقد زاد التوجه نحو تأصيل التواف الدولي من خلال محاولة توحيد العمل المحاسبي    

اغة وتطبي معا ص ة خاصة يير محاسبالعمومي، من طرف المنظمات والدول،  ة دول
ه في الفصل المواليوهو  القطاع العام؛   .ما سيتم التعرض إل

      
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني
ة للقطاع  ة الدول   العامالمعايير المحاسب
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  :الفصل  تمهيد
ثير من بلدان     ات في  ة الذ نتج عنه صعو وم أمام تطور وتعقيد حجم النشاطات الح

ة المقارنة، وهذا لكونها تستخدم طرق  ة واستعمالها في عمل انات المحاسب العالم في تفسير الب
ة، أدرك الإتحاد الدولي  م والرقا انات وتفسيرها لأغراض التقي اد مختلفة لإنتاج هذه الب وم

ة في القطاع العام، من أجل تحسلمحاسبين الحاجة إلى إيجاد إطار عالمي موحد للمحال ن يس
ة  انات المال م التقارر والب ة تقد ة وموثوق   .الثقة في نوع

ة في القطاع العام الصادرة عن مجلس     ة الدول يتناول هذا الفصل دراسة لمعايير المحاس
ة في القطاع ة الدول ع للإتحاد الدولي للمحاسبين؛ وذلك وف  معايير المحاس العام، التا

ة    :العناصر التال
ة في القطاع العام؛ - ة الدول م عامة حول المعايير المحاسب   مفاه
ة في القطاع العام؛ - ة الدول   عرض معايير المحاسب
ة في قطاع العام  - ة الدول ة للمعايير المحاسب ة الدول   .الإستجا
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حث الأول  ة في القطاع العام: الم ة الدول م عامة حول المعايير المحاسب   مفاه
ة للقطاع العام، متعرضا     ة الدول معايير المحاس م المتعلقة  حث أهم المفاه يتناول هذا الم

قها، مبينا خصائصها    .بذلك لمفهومها، أهدافها ومجال تطب
ة في الق: المطلب الأول  ة الدول   طاع العاممفهوم  معايير المحاس

سه عام     ة، تم تأس ة لمهنة المحاس ، حيث 1977الإتحاد الدولي للمحاسبين منظمة عالم
ا، في  167يتكون من  دولة في أنحاء العالم؛ يوفر الإتحاد الدولي  127عضوا ومشار

ات المجالس المستقلة الأرعة لوضع المعايير  ات التي تدعم عمل اكل والعمل للمحاسبين اله
  :وهي 

ة؛ -  مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدول
ة؛ - م المحاس  المجلس الدولي لمعايير تعل
ات المحاسبين؛ -  المجلس الدولي لمعايير أخلاق
ة في القطاع العام  -  .المجلس الدولي لمعايير المحاس

ة في القطاع العام: الفرع الأول    نشأة مجلس معايير المحاس
ة للقطاع العام سنة      ة الدول أسس مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين مجلس معايير المحاس

عة للإتحاد والتي أسست سنة 2004 " ؛ وهذا 1977، والذ حل محل لجنة القطاع العام التا
 ، ة الجودة ومنشورات أخر ة عال اغة وإصدار معايير محاس اته على ص للعمل وف صلاح

ع أنحاء العالم في إعداد التقارر غرض استخدامه ا من قبل مؤسسات القطاع العام في جم
ة ذات الغرض العام    : حيث  1"المال

                                                           
ة في القطاعالإتحاد الدولي للمحاسبين،  1 ة الدول ة المجمع العري العام إصدارات معايير المحاس ، الجزء الأول، ترجمة جمع

 .10: ، ص2012للمحاسبين القانونيين، مجموعة طلال أبو غزالة، عمان، 
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ة " القطاع العام " شير مصطلح  - م ة والإقل ومات الوطن : على سبيل المثال ( إلى الح
م، محافظة  ة ) دولة، إقل ة : على سبيل المثال ( والمحل ة، بلد ة  والمنشآت) ولا وم الح

ات : على سبيل المثال ( ذات الصلة  الات، مجالس، لجان، شر  ؛)و
ة حاجات  - ة المصممة لتلب ة ذات الغرض العام إلى التقارر المال تشير التقارر المال

ة مصاغة  ونوا غير قادرن على طلب إعداد تقارر مال المستخدمين من المعلومات الذين 
اجاتهم ا ة احت صا لتلب  . لمحددة من المعلومات خص

ار المحاسبي: الفرع الثاني    مفهوم المع
، هي ترجمة هذه الأخيرة     اد ة التي تلي التوصل إلى الم ة تعد الخطوة المنطق في المحاس

ام  إلى معايير للتطبي العملي؛ وتمثل المعايير نماذج أو أنما للأداء المحاسبي، فهي أح
عنصر محدد من عناصر ا ات أو الأحداث خاصة  ة أو بنوع معين من أنواع العمل لقوائم المال

ة    .أو الظروف التي تؤثر على الوحدة المحاسب
أنه     ار المحاسبي  ن تعرف المع ة أو " م ة محاسب ة رسم م تابي تصدره هيئة تنظ ان  ب

ات أو ا ة أو نوع من العمل عناصر القوائم المال ان  تعل هذا الب ة، و لأحداث الخاصة مهن
اس أو العرض أو التصرف أو التوصيل  حدد أسلوب الق ز المالي ونتائج الأعمال، و المر

  .1" المناسب 
أنها     عرفها  ة في القطاع العام،  ة الدول توضح " في حين أن مجلس معايير المحاس

ات والأحداث اس والعرض والإفصاح التي تتناول العمل ات الاعتراف والق انات  متطل في الب
ة ذات الغرض العام    .2"المال

ة في القطاع العام: المطلب الثاني  ة الدول   أهداف و دور مجلس معايير المحاس
ة في القطاع العام النتائج المرجوة منه هناك     ة الدول حق مجلس معايير المحاس حتى 

ص  ن تلخ م قوم بها، والتي  ةالعديد من الأهداف والأدوار التي   .أهمها في العناصر الآت
معايير المحاسبة الحكومية الدولية وأهميتها في تطوير النظام المحاسبي ابراهيم محمد الجزراوي، عبد الهادي سلمان صالح،  1                                                           

  .156: ، ص2012، 3، العدد 2ى للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد مجلة المثنالحكومي في العراق، 
ة في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،  2 ة الدول   .20 :، صمرجع ساب، الجزء الأول، إصدارات معايير المحاس
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ة في القطاع العام: الفرع الأول  ة الدول   أهداف مجلس معايير المحاس
ة في القطاع العام من وراء هذه المعايير إلى  ة الدول   1:يهدف مجلس معايير المحاس

ة الجودة ومنشورات أخر  - ة عال اغة معايير محاس خدمة المصلحة العامة من خلال ص
ع أنحاء العالم في إعداد التقارر غرض استخدامه ا من قبل مؤسسات القطاع العام في جم

 ذات الغرض العام؛
م معلومات  - ة في القطاع العام، من خلال تقد ة إعداد التقارر المال تحسين جودة وشفاف

ة صنع القرارات في القطاع العام  ة وعمل  .أفضل للإدارة المال
ه لتحقي هذه الأهداف     ة في القطاع العام وفي سع ة الدول يدعم مجلس معايير المحاس

شجع على قبول  ما  ة في القطاع العام،  ة والمحل ة الدول تحقي المقارنة بين معايير المحاس
  .معاييره ومنشوراته الأخر 

ة في القطاع العام: الفرع الثاني  ة الدول   دور مجلس معايير المحاس
ة الد اغة وإصدار مايلي عمل مجلس معايير المحاس ة في القطاع العام على ص   2:ول

غي على أعضاء مهنة  - ونها المعايير التي ين ة في القطاع العام،  ة الدول معايير المحاس
مؤسسات القطاع  ة ذات الغرض العام الخاصة  قها أثناء إعداد التقارر المال ة تطب المحاس

 العام؛
م  - الإرشادات التي تمثل الممارسات الجيدة التي تشجع إرشادات الممارسة الموصى بها لتقد

اعها؛  مؤسسات القطاع العام على ات
ة في القطاع العام، حيث أنها  - شأن أمور تتعل بإعداد التقارر المال م النصح  دراسات لتقد

ة للتعامل مع الأمور التي تتم  تستند إلى دراسة أفضل الممارسات والطرق الأكثر فعال
 معالجتها؛

شأن المسائل  - م المعلومات التي تساهم في تعزز المعرفة العامة  حوث وتقارر لتقد
ة في القطاع العام   .والتطورات المتعلقة بإعداد التقارر المال

                                                           
  .19 :، صنفس المرجع أعلاه  1
ة الإتحاد الدولي للمحاسبين،   2 ة في القطاع العامإصدارات معايير المحاس   .20 :، صمرجع ساب، الجزء الأول، الدول
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ة في القطاع العام: المطلب الثالث  ة الدول   نطاق الإصدار والتطبي للمعايير المحاس
ة ذات     انات المال قها على الب ة في القطاع العام لتطب ة الدول تم وضع معايير المحاس

اس  ات الإعتراف والق ة، حيث توضح هذه المعايير متطل وم الغرض العام للوحدات الح
  .والإفصاح 

ة في القطاع العام : الفرع الأول   ة الدول   نطاق إصدار معايير المحاس
ة عتمد مجلس معايي  ة للقطاع العام في إعداده للمعايير على معايير المحاس ة الدول ر المحاس

ة  ة  IFRS1الدول ة الدول ات IASB(2( الصادرة عن مجلس معايير المحاس ، حيث تكون متطل
ما طور المجلس إلى جانب ذلك معايير  هذه المعايير قابلة للتطبي على القطاع العام، 

ة القطاع العا محاس ة خاصة  ة الدول   .م لم تتضمنها معايير المحاس
اس والعرض     ات الإعتراف والق ة في القطاع العام على متطل ة الدول تنص معايير المحاس

ع  ة ذات الغرض العام لجم والإفصاح، التي تتناول المعاملات والأحداث في التقارر المال
استثناء مشارع المؤسسات العموم ة، وتتضمن مؤسسات القطاع العام مؤسسات القطاع العام 

ع  ة ذات الطا ة ومؤسسات ذات الصلة، أما المؤسسات العموم ة، ومحل م ة وإقل ومات وطن ح
  . الإقتصاد فلا تنطب عليها هذه المعايير

ة في القطاع العام: الفرع الثاني  ة الدول   تطبي معايير المحاس
ومات وا    ار الح متلك المجلس سلطة إج ات معايير لا  ة على الإمتثال لمتطل آت العموم له

بير في  ل  ش ة  شجع هذه الأخيرة على المشار ة في القطاع العام، حيث أنه  ة الدول المحاس
آت  م الملاحظات والمقترحات لمختلف اللجان واله وضع هذه المعايير عن طر تقد

  .الإستشارة في المجلس 
ة في القطاع     ة الدول ومات على تبني معايير المحاس حث المجلس الح وفي هذا الإطار 

ة  ة، والإرتقاء بجودة وقابل وم ة الح انات المال العام من أجل تحقي التواف والتقارب الدولي للب
ة لمختلف وحدات القطاع العام على المستو الدولي    .مقارنة المعلومات المال

                                                           1 IFRS : International Financial Reports Standards. 2 IASB   : international accounting standards board. 



 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: الفصل الثاني 
 

 45 

ة في القطاع العام: الث الفرع الث ة الدول   خصائص معايير المحاس
ة، فهذه     ة العموم ة التجارة والمحاس من بين مرتكزات هاته المعايير التقرب بين المحاس

ة تفرض  الأخيرة تعتمد على تسجيل النفقات والإيرادات لا غير، في حين أن المعايير الدول
ار لكل عين الإعت  1:من أبرز خصائصها . اتجاه الغير اتهاإلتزام على الدولة الأخذ 

ل إستثمارا :منط الآداء  - تها فعلى الدولة تجاوز تسجيل أملاكها المنقولة وغير المنقولة و
مرور الزمن  وفي المقابل تسجيل . نفقات، وإنما تقييدها في جانب الأصول تهتلك 

مبدأ مصارف الموظفين والموردين في جانب  وج؛القيد المزد الخصوم، عملا 
ة الحقوق المثبتة  - حت  :الإنتقال إلى محاس ة الصندوق تجاوزتها الأحداث وأص إن محاس

عيدا  ة لما قبل التارخ، فهي لا تعبر إلا عن ما تم تحصيله أو ما تم إنفاقه  محاس ه  أش
ة الذمة . عن ما يجب تحصيله أو ما يجب إنفاقه  ة الحقوق المثبتة أو محاس إن محاس

مثا ة للدولة تعطي قراءة أوضح لموازنة الدولة؛ و ل على ذلك ما حدث في نيوزلندا المال
اس الأداء والذ بلغ في إحد السنوات  ارا لق انت تعتبر فائض الموازنة مع ار  1التي  مل

عد المرور إلى معايير  قدر بـ  IPSASدولار، و دولار أ  100.000اتضح أن الفائض 
ون معايير ال عشر مرات أقل من الرقم عود إلى  قا، والسبب  ة المعلن سا ة الدول محاس

السنة ل المصارف المتعلقة  ار  عين الاعت س فق  للقطاع العام تأخذ  ة ول المحاسب
أصول؛النفقات، لا خصوم لا  ما القروض التي تسجل   س

ة  - ة والدقة في المعلومات المحاسب ح تحديد الإيرادات  :الشفاف ات تت من خلال حسا
ذا مجال صرف أموال الدولة بد ة أكبر للأرقام الض و ات تضمن شفاف قة، هذه الحسا

ة،  اد، الصدق والشمول الوضوح، الدقة، الح ومة، وتعطي معلومات تتميز  التي تقدمها الح
ة  أة العموم قة لله س الصورة الحق ن الحصول عليها في أ لحظة وتع م  .و

حث الثاني  ة للقطاع العام عرض: الم ة الدول   معايير المحاسب
ة في القطاع العام بإصدار قا    ة الدول ارا وف أساس  32م مجلس معايير المحاس مع

ار مجال اختصاص معين؛ وفي هذا  ار وف الأساس النقد ، حيث لكل مع الإستحقاق، ومع
: العلمي الدولي حول ، الملتقى 2008-2003واقع إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر خلال الفترة عبد السميع روينة،   1                                                           

  . 343:، ص2011نوفمبر  30-29الإصلاح المحاسبي في الجزائر، 
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حث عرضا موج ة زا لأالصدد يتناول هذا الم الخزنة العموم اشرة  صفة م هم المعايير المتعلقة 
  . للدولة

الموازنة العامة للدولة: المطلب الأول    المعايير المتعلقة 
ة في القطاع العام     ة الدول نجد معايير متعلقة )  1IPSAS( من ضمن معايير المحاس

مها إلى  ن تقس م    :الموازنة العامة للدولة، 
الأصول: الفرع الأول    المعايير المتعلقة 

ة       :تتمثل في المعايير الآت
ار رقم    عقود الإيجار: ) 13(المع

ة     اسات المحاسب م وصف للمؤجر والمستأجر حول الس ار هو تقد إن الهدف من هذا المع
لي  ات الإفصاح عن عقود التأجير التشغيلي والتمو   .الملائمة ومتطل

ة في ظل أساس     انات المال ة التي تقوم بإعداد وعرض الب وم ع الوحدات الح على جم
ة عقود الإيجار ما عدا الإ ار في محاس   2:ستحقاق أن تطب هذا المع
ة مثل البترول، الغاز وحقوق التعدين؛ -  ع استخدام المصادر الطب طة  ات التأجير المرت  اتفاق
عروض الأفلام  -  ات التأجير المتعلقة مثلا  ةاتفاق عالسينمائ لات الفيديو وحقوق الط   .، تسج

ار رقم  ة: ) 16(المع   العقارات الإستثمار
ة الإستثمارات والإفصاحات  إن الهدف    ة لملك ار هو وصف المعالجة المحاسب من هذا المع

لي والإيجار  ة الاستثمارات في ظل عقود الإيجار التمو استثناء ملك طة بها، لكن  المرت
ار رقم    .عقود الإيجار 13التشغيلي والتي تمت تغطيتها في المع

اسب من وهي العق    غرض تحقي م ارات التي تمتلكها وحدات القطاع العام والمحتف بها 
الإستثمارات  ليهما، حيث يتم الإعتراف  ة للأصل أو  مة الرأسمال إيجارات أو زادة في الق
                                                           1 IPSAS : International Public Sector Accounting Standard 2   ،149، ص 2004حسام أبو علي الحجاوي، مرجع سابق.  
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ة أو  ة مستقبل اسب اقتصاد ون من المحتمل تدف م ة عندما  أصل في القوائم المال العقارة 
 .وحدة من هذه الممتلكاتخدمة لفائدة ال
ار رقم    الممتلكات والمصانع والمعدات: ) 17(المع

ن     ة للمتلكات والمصانع والمعدات حتى يتم ار إلى تحديد المعالجة المحاسب يهدف هذا المع
استثمار الوحدة في الممتلكات  امستخدمو  ة من التحق من المعلومات التي تتعل  انات المال الب

  .والمصانع والمعدات الخاصة بها، والتغيرات في هذا الإستثمار 
الأصول،  ة الممتلكات والمصانع والمعدات في الإعتراف  ة في محاس س ا الرئ وتتمثل القضا

ذا تكاليف الغها المسجلة و غي الإعتراف  تحديد م مة التي ين الإستهلاك وخسائر إنخفاض الق
  .بها 

ار رقم    المخزون : ) 12(المع
ة للمخزون تحت نظام التكلفة     ار هو وصف المعالجة المحاسب الهدف من هذا المع

ة  ة العموم درج في الميزان أصل و ه  عترَف  ة، حيث يبين مبلغ التكلفة الذ يجب أن  التارخ
رحل حت ه و طة  الإيرادات المرت ة لتحديد . ى يتم الإعتراف  ار إرشادات عمل وفر المع و

ما يوفر إرشادات عن  ض  ما في ذلك أ تخف مصروف،  ه  التكلفة والإعتراف اللاح 
غ التكلفة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزون    .ص

ة على مح    ار في نطاق نظام التكلفة التارخ استثناء العمل طب هذا المع ة المخزون  اس
النشا  ة المتعلقة  ذا الأصول البيولوج ة، و موجب عقود الإنشاء، والأدوات المال قيد الإنجاز 
ذلك العمل قيد الإنجاز للخدمات التي  ستثنى  ما  الزراعي والإنتاج الزراعي وقت الحصاد، 

اشرة من مستلم دها دون عوض أو مقابل عوض إسمي م   .ي هذه الخدمة سيتم تزو
ار رقم  مة الأصول الغير مولدة للنقد: ) 21(المع   انخفاض ق

قها وحدات القطاع العام لتحديد ما إذا     ار إلى وصف الإجراءات التي تط يهدف هذا المع
مة  مة إحد الأصول غير المولدة للنقد ولضمان الإعتراف بخسائر إنخفاض الق . انخفضت ق
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ار متى  حدد المع ما توضحه الإفصاحات ما  مة  س خسارة انخفاض الق ع تقوم الوحدة 
ة    .المطلو

ار رقم  مة الأصول المولدة للنقد: ) 26(المع   انخفاض ق
قها لتحديد ما     ان الإجراءات التي على وحدات القطاع العام تطب ار إلى ب يهدف هذا المع

ذا ضمان أ مته، و ان أصل منتج للنقد قد انخفضت ق نه تم الإعتراف بخسائر انخفاض إذا 
مة  سي هو تحقي عائد  .الق الأصول المولدة للنقد الأصول المحتف بها بهدف رئ قصد هنا  و

ة من الاستخدام المستمر لها    .تجار ينتج تدفقات نقد
ة، على وحدات     ة أو خارج مة من مصادر معلومات داخل عند وجود دلالة عن انخفاض الق

مة القطاع العا مة المسجلة مع الق م تحديد مقدار هذا الإنخفاض، وذلك عن طر مقارنة الق
ل سنة، حيث عرف هذا  ة في نفس الفترة  القابلة للاسترداد شرطة أن يتم إجراء هذه العمل

مة ار الق مته  المع ع أو ق مة العادلة مطروحا منها تكاليف الب القابلة للاسترداد على أنها الق
ة( المستخدمة ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال انت قابلة للتحديد) الق   1.إذا 

ار رقم    الأصول الغير ملموسة: ) 31(المع
ة للأصول غير الملموسة،     اس المعاملة المحاسب ار لشرو الإعتراف وق يتطرق هذا المع

ر  مثال عليها نذ ص صيد برامج الإعلام الآلي، براءات الإختراع، حقوق ا: و لتأليف، تراخ
  .الأسماك المشتراة، حصص الإستراد المشتراة والعلاقات مع مستخدمي الخدمة 

الأصل غير الملموس فق في الحالتين التاليتين       2: يجب الإعتراف 
ة الخدمة التي تعز  - ان ة المستقبيلة أو إم ان من المحتمل أن المنافع الإقتصاد إذا 

ة؛للأصل سينتج عنها  ة مستقبل  تدفقات نقد
ل موثوق  - ش مته العادلة  اس تكلفة الأصل أو ق ن ق ان من المم  .إذا 

  .78: ، ص 2013/2014، مرجع سابقشلال زهير،   1                                                           
ة في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،   2 ة الدول  :، ص2012، مرجع ساب، الثاني، الجزء إصدارات معايير المحاس

1340.  
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ما أما    عة يخص ف ن لوحدة القطاع العام الملموسة غير الأصول اهتلاك متا تختار  أن م
 خسائر أ أو متراكم إطفاء أ منها مطروحا التكلفة سعر تسجيله يتم حيث التكلفة نموذج

مة انخفاض م إعادة نموذج الوحدة تختار أو متراكمة، ق  تسجيل طرقها عن يتم والتي التقي
مها غير الأصول ق تم نشطة، سوق  إلى الرجوع العادلة الملموسة  مها إعادة و  انتظام تقي
حيث إطفاء أ منها مطروحا مة تختلف لا متراكم   الملموس غير للأصل المسجلة العادلة الق

بير المالي التقرر إعداد تارخ عند ل  مته عن ش على  يجب ذلك، إلى إضافة .العادلة ق
م خسائر أو أراح عن الإفصاح الوحدة ة التقارر في إعادة التقي ة المال وم   .الح

ار رقم  م الخدمات ): 32(المع از تقد ات امت   المانح : ترتي
م الخدمات من قبل المانح، والذ     از تقد ات امت ة ترتي ار إلى وصف محاس يهدف هذا المع

م الخدمات هو ترتيب ملزم بين المانح  از تقد ارة عن وحدة قطاع عام؛ ترتيب إمت ون ع
ل حيث     1:والمشغِّ

ه - ة عن  ستخدم ف ا م خدمات عامة ن م الخدمات لتقد از تقد ل أصل إمت المانح لفترة المشغِّ
ة محددة؛  زمن

م الخدمات  - از تقد ل عن خدماته خلال فترة ترتيب إمت ض المشغِّ ه تعو  .يتم ف
ر     التطو ل و قدمه للمشغِّ الأصل الذ  تجدر الإشارة هنا إلى أنه على المانح الإعتراف 

م الخدمات وذ از تقد المانح على أنه أصل امت لك في الحاصل على الأصل القائم الخاص 
   2: حال 

ل توفيرها من الأصل وإلى مَن  - غي على المشغِّ طر المانح أو ينظم الخدمات التي ين س
أ سعر؛ غي أن يوفرها و  ين

طر المانح  - ة أو الح الإنتفاعي أو غير ذلك –س ة  - من خلال الملك ق على أ حصة مت
ة مدة الترتيب   .هامة في الأصل وذلك في نها

                                                           
  .1408 :، صنفس المرجع أعلاه  1
ة في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،   2 ة الدول   .1408 :، صمرجع ساب، الثاني، الجزء إصدارات معايير المحاس
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غي على المانح إعادة تصنيف     ل الشرو ين المانح  ستوفي الأصل القائم الخاص  عندما 
ة هذا الأصل المعاد  غي محاس ما ين م الخدمات؛  از تقد ذلك الأصل على أنه أصل امت

ة الدولي في القطاع العام رقم  ار المحاس فه وفقا لمع الممتلكات والمصانع والمعدات "  17تصن
ة الدولي في القطاع العام رقم أو لمع"  ون " الأصول غير الملموسة "  31ار المحاس ما  حس

ا    .  مناس
الخصوم: الفرع الثاني    المعايير المتعلقة 

  :تتمثل هذه المعايير في    
ار رقم    تكاليف الإقتراض: )  05(المع

ة لتكاليف الإقتراض وهو يتط    ار المعالجة المحاسب ل عام التسجيل يبين هذا المع ش لب 
معالجة بديلة مسموح  ح  ار يت الفور لتكاليف الإقتراض على أنها مصروفات، إلا أن هذا المع

اشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل  ة م   .بها رسملة تكاليف الإقتراض المنسو
ن أن تتضمن    م ة لتكاليف الإقتراض فهي    1: النس
ة على السحب - لة الأجل؛ الفائدة المصرف شوف والإقتراضات قصيرة الأجل وطو  الم
الإقتراضات؛ -  إطفاء الخصومات أو العلاوات المتعلقة 
ما يتعل بترتيب الإقتراضات؛ - ة المتكبدة ف  إطفاء التكاليف الثانو
از الخدمة؛ - ات إمت لي وترتي التأجير التمو ل الخاصة   نفقات التمو
لا فروقات الصرف الناجمة عن اقتراضات  - ه تعد ة إلى الحد الذ تعتبر ف العملة الأجنب

  .لتكاليف الفائدة 
ار رقم    المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة: ) 19(المع

ار في تعرف المخصصات والإلتزامات والأصول المحتملة     من الهدف من هذا المع
ف اطات و اسها والإفصاحات وتحديد الظروف التي يجب فيها الإعتراف بهذه الإحت ة ق

ة عنها   .المطلو
                                                           

ة في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،  1 ة الدول    .167 :، صمرجع ساب، الأول، الجزء إصدارات معايير المحاس
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ار يتطلب معلومات محددة يجب الإفصاح عنها حول الإلتزامات والأصول     إن هذا المع
عتها وتوقيتها ومقدارها  انات لفهم طب ين مستخدمي هذه الب   .المحتملة لتم

ار رقم    منافع الموظفين: ) 25(المع
تطلب هذا     ة والإفصاح لمنافع الموظفين، و ار إلى وضع أسس للمحاس يهدف هذا المع

ما يلي  ار أن تعترف الوحدة    1: المع
 إلتزامها بدفع المنافع إذا قدم الموظف خدمته مقابل حصوله عليها؛ -
ة أو مقدرات الخدمة  - المصروف المترتب على الوحدة حين تستهلك المنافع الإقتصاد

قدمها الموظف مقابل هذه المنافع الناتجة   .عن الخدمة التي 
ة: الفرع الثالث  قات الميدان   معايير التطب

الإفصاح عن معلومات الموازنة العامة للدولة      : هي معايير تتعل 
ار رقم  ة: ) 01(المع انات المال   عرض الب

ة     انات المال ان الطرقة التي يتم من خلالها عرض الب ار هو ب الهدف من هذا المع
قة  ة للمؤسسة للفترات السا انات المال ة المقارنة بين الب ان للأغراض العامة من أجل ضمان إم

مؤسسات أخر  ة الخاصة  انات المال   .والب
انات ا    افة الب ار في عرض  ة للأغراض العامة المعدة يجب تطبي هذا المع لمال

موجب أساس الإستحقاق المحاسبي وفقا لـ  ل IPSASوالمفروضة  ش ار  نطب هذا المع ، و
ة الموحدة أو المنفصلة  انات المال حاجة لإعداد الب انت  ع المؤسسات إذا  متكافئ على جم

ع الإقتصاد( ة ذات الطا ة للمؤسسات العموم انات المال   ) . استثناء الب
ة ذات الأغراض العامة في القطاع العام أنها يجب أن تكون توفير     من أهداف التقارر المال

ة  لة لها،  اتخاذالمعلومات المفيدة لعمل ة الوحدة عن الموارد المو ان مد مسؤول القرار، و
     2: وذلك من خلال 

                                                           
ة في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،   1 ة الدول   .779 :، ص2012، مرجع ساب، الأول، الجزء إصدارات معايير المحاس
ة في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،   2 ة الدول   .34 :، صمرجع ساب، الجزء الأول، إصدارات معايير المحاس
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ة؛توفير معلومات حول المصادر وتوزع واستخدامات الموارد  -  المال
ة؛ - اتها النقد ل الوحدة لأنشطتها وتلبيتها لمتطل ة تمو ف  توفير معلومات حول 
ة التزاماتها وتعهداتها؛ - ل أنشطتها وتلب م قدرة الوحدة على تمو  توفير معلومات مفيدة في تقي
 توفير معلومات حول الوضع المالي للوحدة والتغيرات فيها؛ -
ة مفيدة في تق - ل ة لتكاليف الخدمة والكفاءة توفير معلومات  النس م أداء الوحدة  ي

 والإنجازات؛
ا؛ -  تبين م إذا تم الحصول على الموارد واستخدامها وفقا للموازنة التقديرة المعتمدة قانون
ما  - ة،  ة والتعاقد ات القانون تبين ما إذا تم الحصول على الموارد واستخدامها وفقا للمتطل

ة التي ة  فيها الحدود المال  .تضعها سلطات التشرع المناس
ة لوحدات القطاع العام وفقا     انات المال ات، يجب أن تشتمل الب ة هذه المتطل من أجل تلب

املة حول الأصول، الإيرادات والنفقات، صافي الأصول ار معلومات  حقوق / لهذا المع
ة  ة وتغيراتها إضافة إلى التدفقات النقد   .الملك

ار رقم  ومي العام: ) 22(المع ة حول القطاع الح   الإفصاح عن المعلومات المال
ومات التي تختار عرض     الح ات الإفصاح الخاصة  ار إلى تحديد متطل يهدف هذا المع

عزز الإفصاح  ن أن  م ة الموحدة، و اناتها المال ومي العام في ب المعلومات حول القطاع الح
ة حول القطاع الح ة وأن عن معلومات مناس ة التقارر المال ومة ما من شفاف ومي العام في ح

السوق التي تقوم بها  ة وغير المتعلقة  ساعد على فهم أفضل للعلاقة بين الأنشطة السوق
ة  ة لإعداد التقارر المال ة والأسس الإحصائ انات المال ين الب ومة و   .الح

ار رقم  ا: ) 24(المع ةعرض معلومات الموازنة في الب   نات المال
ار هذا طب    ة، الأعمال مؤسسات استثناء العام القطاع وحدات على المع وم  والذ الح

ات حدد انات عن الإفصاح متطل ة الب ات تنفيذ لنتائج المال  من العام، القطاع وحدات ميزان
ة تحقي أجل ة أدوات وتفعيل العام المال تسيير في الشفاف  إظهار خلال من والمساءلة المراق
ة الامتثال مد   .المقدرة النتائج تحقي مد و عليها المصادق للميزان
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ار هذا قتضي    ة التقارر في الإفصاح ضرورة المع الغ بين مقارنة عن المال  المقدرة الم
الغ ة والم ة تنفيذ عن الناتجة الفعل  الهامة الانحرافات وتفسير الإفصاح ضرورة مع الميزان
م إظهار بهدف عنها الناتجة   .لوحدات القطاع العام  المالي الأداء مستو  وتقي

ات التسيير: المطلب الثاني  حسا   المعايير المتعلقة 
ة في القطاع العام نجد معايير متعلقة      ة الدول ات التسيير، من ضمن معايير المحاس حسا

ما هو آتٍ  ن عرضها    : م
ار رقم  ة الإيراد من: )  09(المع ادل    المعاملات الت

ادل     ات ت ة من عمل ة للإيرادات المتأت ار إلى وصف المعالجات المحاسب يهدف هذا المع
قدم  حدد الحالات التي يتم من خلالها تحديد معايير احتساب الإيراد، و العملات، وهو 

ة حول تطبي هذه المعايير  إرشادات   .عمل
ة على أساس الإستحقاق على وحدات القطاع العام التي ت    انات المال قوم بإعداد وعرض الب

ة م ة الإيرادات المتأت ة محاس ار في عمل ادل التعاملات أن تطب هذا المع ات ت ن عمل
ة   1:الآت

ة الخدمات؛ -  تأد
ع السلع؛ -  ب
از أو  - استخدام الوحدة من قبل الآخرن والذ يؤد إلى الحصول على منافع، حقوق إمت

 .موزعة أراح 
عقود الإيجار     ادل  ات الت ة من غير عمل ار لا يتعامل مع الإيرادات المتأت هذا المع

ة  ة، الأراح المتأت طرقة حقوق الملك لي، الأراح الموزعة من استثمارات تم معالجتها  التمو
ع الممتلكات، الآلات والمعدات؛ أراح عقود التأمين، أراح استخراج المصادر ة  من ب ع الطب

ة   .أو التعدين
  

                                                           
ة في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،   1 ة الدول   .253 :، صمرجع ساب، الجزء الأول، إصدارات معايير المحاس
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ار رقم  ة: ) 23(المع ادل   الإيراد من المعاملات غير الت
اس الإيرادات الناتجة عن المعاملات     ات الإفصاح والإعتراف وق ار متطل حدد هذا المع

ائي أو  ع الج ة لوحدات القطاع العام، والتي تتمثل في الإيرادات ذات الطا ادل غير الت
لات سو  ات أو الإعفاء من الديون التحو ما في ذلك المنح واله ة،  ة أو غير نقد انت نقد اء 

  .لفائدة وحدات القطاع العام
الإيرادات الناتجة عن الضرائب عند التأكد من     غي الإعتراف  ار ين ات هذا المع وف متطل

مبلغها الإجمالي ة  من دون  وقوع الحدث الضربي، حيث يجب تحديد الإيرادات الضرب
ار على ضرورة الإعتراف  ز هذا المع ر ضها من المصارف المدفوعة من تحصيلها، و تخف

س عند وقيد الإيرادا   .ضها قت عند تارخ استحقاقها ول
ار رقم  ة والأخطاء : ) 03(المع ة، التغيرات في التقديرات المحاسب اسات المحاسب   الس

الإضافة     ة  اسات المحاسب ار وتغيير الس ار هو فرض معايير اخت إن الهدف من هذا المع
    1:إلى 

ة؛ - اسات المحاسب ة والإفصاح عن التغيرات في الس  المعالجة المحاسب
ة؛ -  التغيرات في التقديرات المحاسب
ب الأخطاء  -  .تصو

ا    ة الب ار إلى تعزز مد ملاءمة ومصداق هدف المع ة و الوحدة، وقابل ة الخاصة  نات المال
ة للوحدات الأخر  انات المال ة عبر الوقت مع الب انات المال   .مقارنة تلك الب

ار فإن       2:وفقا لهذا المع
ة  - اسات المحاسب اد والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة ال :الس ي تهي الم

ة؛تتبناها وحدات القطاع العام في إعداد  اناتها المال  وعرض ب

                                                           
ة في الالإتحاد الدولي للمحاسبين،   1 ة الدول   .114 :، صمرجع ساب، الجزء الأول، قطاع العامإصدارات معايير المحاس
  .114 :، صنفس المرجع أعلاه  2
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ارة عن تعديل في المبلغ المسجل لأصل أو التزام، أو  :التغير في التقدير المحاسبي  - ع
م الوضع الحالي للأصول والإلتزامات  مبلغ الإهتلاك الدور للأصل، الناتج عن تقي

طة بها  ة المتوقعة والإلتزامات المرت قديرات وتنتج التغيرات في الت. والمنافع المستقبل
ب لأخطاء؛ ست تصو ه فهي ل ة من المعلومات أو التطورات الجديدة، وعل  المحاسب

قة  - ة للوحدة  :أخطاء الفترة السا انات المال انات الخاطئة التي تقع في الب الإغفالات أو الب
قة نتيجة الإخفاق في استخدام أو إساءة استخدام  الواحدة أو أكثر من الفترات السا

اسات  المعلومات؛ ة والأخطاء في تطبي الس وتتضمن تلك الأخطاء آثار الأخطاء الحساب
ال  ة والسهو أو التفسيرات الخاطئة للوقائع والإحت  .المحاسب

ار رقم  ر: ) 14(المع خ إعداد التقر عد تار   الأحداث 
ار إلى تحديد متى يجب على وحدات القطاع العام تعديل القوائم     ة يهدف هذا المع المال

ذا الإفصاحات التي يتوجب عليها الإفصاح  ة، و للأحداث التي تلي تارخ إعداد القوائم المال
ة والأحداث ال انات المال اناتعنها حول توارخ إعداد الب   .لاحقة لتارخ إعداد هذه الب

ة على وحدات القطاع العام التي تستخدم أساس الإستحقاق في إعداد قوائمها  يتوجب    المال
ة والإفصاح عن الأحداث التي تلي تارخ إعداد القوائم  ات المحاس ار في عمل تطبي هذا المع

ة    .المال
ار رقم    عقود الإنشاء: )  11(المع

ة للتكاليف والإيرادات لعقود الإنشاء،     ان المعالجة المحاسب ار هو ب إن الهدف من هذا المع
حدد أساس تصنيف المعا شأن أنواع وهو بذلك  وفر الإرشادات  ملات على أنها عقود إنشاء و

حدد أساس الإعتراف والإفصاح عن مصروفات العقد،  ما  عقود الإنشاء في القطاع العام، 
ا،وإيرادات العقد  ان ذلك مناس   .وإذا 

ه في عقود     ام  عة النشا الذ يتم الق ه نشا الإنشاءفنظرا لطب  فإن التارخ الذ يبدأ ف
م التقارر، وعادة لا تحدد عقود  قعان عادة في فترات مختلفة لتقد العقد وتارخ استكمال النشا 

  .  الإنشاء التي تدخل فيها وحدات القطاع العام مبلغ إيراد العقد 
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ة: المطلب الثالث  ات المجمعة العموم الحسا   المعايير المتعلقة 
ة في     ة الدول ات المجمعة  القطاع العام نجد معايير متعلقةمن ضمن معايير المحاس الحسا

  :للدولة، وهي 
ار رقم  ة الموحدة والمنفصلة: ) 06(المع انات المال   الب

م الأداء المالي لوحدات القطاع     ة الموحدة والمنفصلة يهدف إلى تقي انات المال ار الب إن مع
طرة والوحد م العلاقة بين الوحدات المس ن الإدارة العامة العام، وتنظ م حيث  عة لها  ات التا

ة  وم م لد الوحدات الح   .من تحسين الأداء المالي في وحدات القطاع العام وتوحيد المفاه
ة     ات التال ة وف المتطل انات المال ار الوحدات الخاضعة لتوحيد الب   1:حسب هذا المع

عة؛ -  الإستفادة من نشاطات الوحدة التا
اسات - ا؛ إدارة س عة مال ات الوحدة التا  وعمل
طر عليها  - ة للوحدة المس اسة المال  .الممارسة الفعالة في إدارة الس

ار رقم    الإستثمارات في المنشآت الزميلة :) 07(المع
ات،     اشرة لوحدات القطاع العام في رأس مال الشر ار على المساهمات الم ينطب هذا المع

ل حصص أو أ ة والتي تكون في ش ات الزميلة والتي تعبر عن المشارع المشتر سهم في الشر
طر عليها من طرف  ة مس ارها شر ن اعت م التالي، لا  بير؛ و ون فيها للمستثمر نفوذ  التي 

  . القطاع العام
صفة موحدة     ات الزميلة  ة الإستثمارات في الشر ار، تتم محاس ات هذا المع وفقا لمتطل

ة، وهو استعمال طرقة حق ا " وق الملك أسلوب محاسبي يتم من خلاله تسجيل الإستثمار مبدئ
عد الإمتلاك في حصة المستثمر في صافي  عد ذلك حسب التغير  مقدار التكلفة، وتعدل 

س الفائض أو العجز في أساس نتائج / أصول  ع ة المستثمر فيها، و ة للشر حقوق الملك
ة المستثمر فيها  ات الشر  .2"عمل

  .140حسام أبو علي الحجاوي، مرجع سابق، ص   1                                                           
ة في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،   2 ة الدول   .213 :، صمرجع ساب، الأول، الجزء إصدارات معايير المحاس
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ار رقم  ة:  )08(المع ع المشتر   الحصص في المشار
ة عن أصول والتزامات المشارع     انات المال ار شرو الإفصاح وعرض الب يتناول هذا المع

ة ل   ،المشتر ة تحدد التزامات وحقوق  التي تؤسسها وحدات القطاع العام، وفقا لشرو تعاقد
ال ل حدد ثلاثة أش ار  الآتي مشارك؛ حيث هذا المع   :هذه الشراكة 

ة؛ - طرة المشتر ات تحت الس  العمل
ة؛ - طرة المشتر  الأصول تحت الس
ة  - طرة المشتر  .المؤسسات تحت الس

م تقرر عن الحصص في     ار يترتب على وحدات القطاع العام تقد ات هذا المع وفقا لمتطل
ة والإفصاح عن التزامات المحتملة ودمج أصولها ف ة المشارع المشتر اناتها المال   .ي ب

ع  موجب الأساس النقد: المطلب الرا ة  ر المال   معايير إعداد التقار
ة في القطاع العام وف الأساس النقد والصادرة عن الاتحاد     ة الدول تحدد معايير المحاس

ة لوحدات القطاع العام التي تتبنى  وم ة الح ات إعداد التقارر المال الدولي للمحاسبين متطل
  .   الأساس النقد
  الأساس النقد المحاسبي: الفرع الأول 

المعاملات والأحداث الأخر فق الأ: " الأساس النقد هو     عترف  ساس المحاسبي الذ 
ة المعدة  انات المال ما في ذلك النقد المعادل؛ وتقدم الب عندما يتم استلام النقد أو دفعه، 
موجب الأساس النقد للقراء معلومات حول مصادر النقد الذ يتم جمعه خلال الفترة 

  . 1"ة في تارخ إعداد التقارروأغراض استخدام النقد والأرصدة النقد
س للإستثمار     ة قصيرة الأجل ول ة الإلتزامات النقد غرض تلب ه  والنقد المعادل يتم الإحتفا 

ل  لا للتحو ون قا ؛ ولكي يوصف استثمار على أنه معادل نقد يجب أن  أو لأغراض أخر
طة من ال س ن فورا إلى مبلغ معلوم من النقد وأن يخضع لمخاطر  م مة، لذلك  تغيرات في الق

                                                           
ة في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،   1 ة الدول   .1472 :، ص2012، الثاني،مرجع ساب، الجزء إصدارات معايير المحاس
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ا، وتستثنى  ون موعد استحقاقه قر عادة وصف استثمار ما على أنه معادل نقد فق عندما 
ة    .من النقد المعادل ما لم تكون في جوهرها معادلات نقد ) الأسهم(الأستثمارات في الملك

ار: الفرع الثاني    هدف المع
ة     انات المال غي بها عرض الب ار هو وصف الطرقة التي ين الغرض من وضع هذا المع

ار من  ات هذا المع موجب الأساس النقد المحاسبي، فالإمتثال لمتطل ذات الغرض العام 
ة  ة الشاملة والشفافة للمقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقد شأنه تعزز إعداد التقارر المال

انات للوحدة،  قة والب ة للوحدة في الفترات السا انات المال ة المقارنة مع الب عزز قابل ما س
ة للوحدات الأخر التي تتبنى الأساس النقد هي الأخر    .المال

ة: الفرع الثالث  انات المال ات العرض والإفصاح عن الب  متطل
ار، يجب على وحدات القطاع العام أ    ات هذا المع ة ذات وف متطل انات المال ن تتضمن الب

ة   1:الغرض العام العناصر الموال
غي أن يتضمن الإفصاح عن إجمالي النفقات المدفوعة  - ة والذ ين ان المدفوعات النقد ب

في يناسب نشا  ا خلال فترة إعداد التقرر المالي، عن طر استخدام أساس تصن فعل
 .الوحدة

ع - ة والذ  ان المقبوضات النقد رض إجمالي الإيرادات المحصلة نقدا خلال فترة إعداد ب
 .التقرر

ة الفترة - ة ونها ة المتاحة للوحدة من بدا  .الأرصدة النقد
ة عن للوحدة - ا الن  .الإفصاح عن المدفوعات التي تؤد 
ة - مة الصاف  .إعداد تقرر عن المقبوضات والمدفوعات للمعاملات التي تمت على أساس الق
م الملاحظات الإفصاح عن ا - ة وتقد انات المال عة في إعداد الب ة المت اسات المحاسب لس

ة ة والتي تعد ضرورة لفهم التقارر المال انات المال الب  .التفسيرة المرفقة 

                                                           
  .1475 :، صنفس المرجع أعلاه  1
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ة عن القيود المفروضة على الأرصدة  - انات المال الإفصاح في الملاحظات المرفقة للب
ما في ة والحصول على القروض،  ة الهامة التي تخضع لقيود النقد ها الأرصدة النقد

ة  .خارج
حها - عة الأخطاء وطرقة تصح  .الإفصاح عن طب

ة للنفقات     ع الفرع إضافة إلى ذلك، يجب على وحدات القطاع العام عرض البنود والمجام
ات استثناء العمل ة دون المقاصة بينها،  الغ الإجمال الم التي  المدفوعة والإيرادات المحصلة 

ة والتي ترخصها التشرعات المعمول بها والتي يجب الإفصاح  مة الصاف تتم على أساس الق
  .عنها

ع  ة المحبذة وف الأساس النقد: الفرع الرا ار ة الاخت   الإفصاحات الإضاف
ار  الجزء هذا حدد   اسات غير الإج ة الس حات المحاسب ة والتوض  ستحسن التي الإضاف

ما عنها الإفصاح ما لاس ة  العناصر يخص ف  :الآت
 شأنها من أحداث أو ظروف من التحق عند في الإستمرارة القدرة عن الإفصاح ستحسن -

ة نشاطها، مواصلة على قدرة الوحدة في تؤثر أن س العام القطاع لوحدات النس  ول
ومة  .ل للح

ة الفئات عن الإفصاح - س ة للتدفقات الرئ  .النقد
ة، غير المنظمات طرف من المقدمة المساعدات عن الإعلان - وم  المستفيدة والجهات الح

 .منها
ة غير والبنود الغير لحساب المعاملات عن الإفصاح -  .العاد
لاغ - ة التدفقات عن الإ ارة وهي التمررة، النقد ة تدفقات عن ع  صفة إيداعها يتم نقد

ات في مؤقتة لها يتم ثم العام القطاع وحدات حسا  سبب النهائي المستفيد إلى تحو
ة م ة أو إجراءات تنظ ة تدفقات الأخيرة هذه تعتبر حيث المعاملات هذه تنظم تشرع  نقد

ات الوحدة على تمر   .الغير لفائدة حسا
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حث الثالث  ة : الم ة الدول ة لتبني معايير المحاس ة الدول   لقطاع العاملالإستجا
ة في     ة الدول ه معايير المحاس حث يتم إلقاء الضوء على الدور الذ تساهم  في هذا الم

ة لهذه  ة الدول ان مد الاستجا ما يتم تب ر النظام المحاسبي العمومي،  القطاع العام لتطو
  .المعايير 

ةد: المطلب الأول  ة الدول ر النظام لل ور معايير المحاس قطاع العام في تطو
  حاسبي العموميالم
القطاع     ة الخاصة  ر المعايير الدول عة الحال هناك عدة أهداف مرجوة من وراء تطو طب

قها من  ما يواجه تطب ة؛  ة العموم ر أنظمة المحاس العام، حتى تعمل على تحسين وتطو
ة  المحاس ه في النهوض  ة أخر عدة عوائ تحول دون الإستفادة من الدور الذ تلع في ناح

  .القطاع العمومي 
ة في القطاع العام: الفرع الأول  ة الدول   فوائد تطبي معايير المحاس

ر النظام المحاسبي     ة جملة من الفوائد من شأنها تطو يترتب على تطبي المعايير الدول
  1: العمومي، وهي 

ة معززة  - الأصول والإلتزامات : إدارة مال والإيرادات سيدعم إعداد التقارر الخاصة 
ة معززة، وستؤد المعلومات الأشمل  ة مستقلة إدارة مال والمصروفات وف معايير دول

التكاليف إلى تعزز الأداء الإدار   .التي ستنتج عن هذه التقارر والخاصة 
ة  - ر المال ة التقار قة ومصداق ة  :جودة ومطا ومة دولة لمعايير المحاس سيؤد اعتماد ح

ة في ال ة، مما الدول ة التقارر المال قة ومصداق قطاع العام إلى رفع مستو جودة ومطا
ومي  ة والعمل الح  .سيؤد إلى تعزز المساءلة والشفاف

ة  - وم ة الح ة في  :تحقي التقارب مع الإحصاءات المال ة الدول تأخذ معايير المحاس
ة ة الإحصائ وم ات الح ار وتسعى إلى  القطاع العام في إطار تطورها، المتطل عين الإعت

ة في القطاع  ة العموم نا، تضم معايير المحاس ون ذلك مم تحقي التقارب معها عندما 
  .154: ، ص 2012الهادي سلمان صالح، مرجع سابق،  ابراهيم محمد على الجزراوي، عبد  1                                                           
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ة  ة، والإحصاءات المال ة والقواعد الإحصائ ة الدول العام عناصر من معايير التقارر المال
ة  ومات في مجال إعداد التقارر الإحصائ ة مما يدعم الح  .العموم

ومات الدول  :ة دول أخر خبر  - ة في القطاع العام لح ة الدول ح انتشار معايير المحاس سيت
ة التعاون في مجال معالجة أ مسائل  ان سمح لها بإم ، وس الإستفادة من خبرة دول أخر

ا  ومات عالم  .تواجهها الح
القطاع الخاص في الدولة  - م خاص  قارر على القطاع الخاص اعتماد معايير الت :تقي

قدمها  ة خدماتها وأصولها بتلك التي  ومة مقارنة فعال ة، فإن استطاعة الح ة الدول المال
لفة خدماتها مقارنة مع ما  م جودة و ومة بتقي سمح للح م أدائها، مما  القطاع الخاص وتقي
انت معايير  ات الخاصة، وتحديد المواطن القابلة للتحسين، ففي حال  تقدمه الشر

ة عتمدها القطاع الخاص تظهر الحاجة  المحاس ة مختلفة جذرا عن تلك التي  العموم
ة  لات أساس  .لإجراء تعد

ادل المعرفة والكفاءات بين القطاعين العام والخاص  - ة  :ت ة الدول ما أن معايير المحاس
ع الخ ستط ة على نفس الأساس،  ة مبن ة الدول براء في القطاع العام ومعايير التقارر المال

ادل المعلومات  عزز مستو ت ة أكبر مما  فعال ادل الخبرات  في أ من هذين المجالين ت
ة بين القطاعين العام والخاص  ة خبراء المحاس   . وحر

ة: الفرع الثاني  ة من تطبي المعايير الدول ة العموم انات المال   استفادة مستخدمي الب
سمح     ة  ة في القطاع العام لإعداد التقارر المال ة الدول إن تطبي المعايير المحاسب

قوموا بـ  أن    1: للمستخدمين 
طرة الوحدة، وتوزع تلك الموارد؛ - افة الموارد التي تحت س م المساءلة حول   تقي
ة للوحدة؛ - م الأداء والوضع المالي والتدفقات النقد  تقي
الموارد أو الدخول معها في صفقات تجارة؛اتخاذ القرارات  - د الوحدة   حول تزو

ن من  م   :ما أن إعداد التقارر على أساس الإستحقاق 
ة؛ - اتها النقد ة مواجهتها لمتطل ف ل أنشطتها و ام الوحدة بتمو ة ق ف  إظهار 
ل أنشطتها ومواجهة  - ومة على استمرارة تمو م قدرة الح  التزاماتها؛سمح للمستخدمين بتقي

  .156: ، ص 2012سابق، الهادي سلمان صالح، مرجع  ابراهيم محمد على الجزراوي، عبد  1                                                           
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ه؛ - ز المالي للوحدة والتغيرات ف  ظهر المر
 عطي الوحدة الفرصة لإظهار النجاح في إدارة مواردها؛ -
ة تكاليف خدماتها وفاعليتها وإنجازاتها  - م أداء الوحدة من ناح  .مفيد في تقي

ة في القطاع العام: الفرع الثالث  قة لتطبي المعايير الدول   العوامل المع
ه معايير     ر النظام المحاسبي العمومي وأهميتها في  IPSASرغم الدور الذ تلع في تطو

ما  ر ف قها من قبل عدة دول، ونذ ة تطب ة، إلا أنه توجد عدة عوامل تعرقل عمل إرساء الشفاف
  1: يلي أهمها 

ة  - ازا: النظرة الوطن فقدون امت ة خ دفاع يتحصن وراءه الذين س تهم عند قد تكون الوطن
ة أن المعايير  ، وفي المجال المحاسبي قد تر الدول النام ار منظمة أو دولة أخر تبني أف
اجات الدول المتقدمة من  ة لم تراعي أوضاعها وظروفها، وأنها تلبي احت ة الدول المحاسب

؛  جهة، ومن جهة أخر متحيزة إلى النظرة في الدول الكبر
ة  - ستدعي تبني المعاي: النظم القانون ة بناءً على المدخل التشرعي  ة الدول ير المحاسب

ة، وقوانين أخر لها صلة  لات جوهرة على الكثير من تشرعات الدولة المعن إجراء تعد
ات  التالي فإن أغلب الدول لا ترد هذه التغييرات الكثيرة والتي قد تولد لها اضطرا بذلك، و

اتها؛في السير الحسن لإقتصادها، أو أن تلج  أ إلى فرض عمل مزدوج على شر
ة  - ة المهن ثير من  :ضعف الهيئات المحاسب ة في  ة المهن عدم وجود الهيئات المحاسب

ة  الدول، وإن وجدت فالكثير منها غير فعّال، لأن مهمة هذه الهيئات في الأصل هو ترق
ة يجعلها رهينة الت ة، العمل المحاسبي، وضعفها أو عدم استقلاليتها الكاف وم وجيهات الح

ح عائقا في وجه التطور المحاسبي  التالي عوض أن تكون عامل تحفيز ومساعدة، تص و
 وفي وجه التواف المحاسبي الدولي؛

التنفيذ  - ة أن لها الصفة  :القصور في الإلتزام  ة الدول ميز لجنة المعايير المحاسب ما 
ة في الإصدار، لكنها لا تملك السلطة أو القو  ة للتنفيذ، لذلك فتبني هذه المعايير الدول

ة؛ ة المحل ة المهن ومات والهيئات المحاسب قها متروك للح  وتطب

  . 378-377: ، ص ص 2007، الدار الجامعية، مصر، نظرية المحاسبة من منظور التوافق الدوليأمين لطفي،   1                                                           
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ة بين الدول  - ة والثقاف ل شيء من العلوم  :الإختلافات البيئ ة قبل  تعتبر المحاس
ام بهذه  التالي فهي تدرس نشاطات المجتمع، وهذا الأخير يتأثر في الق ة و الإجتماع

التالي فلجنة المعايير لابد أن تأخذ مثل هذه النشاط ة، و ة، دين ة، اجتماع عوامل بيئ ات 
ار؛ عين الإعت  الأمور 

ار تجارب  :اختلاف نقا البدء  - عين الإعت ير في التواف الدولي يجب الأخذ  عند التف
صفة  صفة عامة وفي مجال استعمال المعايير  الدول المختلفة في المجال المحاسبي 
سهل معها استعمال المعايير  خاصة، حيث الدول التي لها نظام محاسبي متطور 
ة أو  ة، والدول التي لها أصلا معايير موضوعة من طرف هيئات مهن ة الدول المحاسب
ة أكثر من الدول التي فيها  سهل معها استعمال المعايير الدول ة وغيرها،  منظمات عموم

ة موضوعة من طرف  ة؛معايير محاسب وم  الجهة الح
ة  - ن، فإن التواف المحاسبي الدولي لابد أن تتدخل  :الخلافات بين المنظمات الدول مهما 

عة  طب ة، و الإقتصاد أو الأموال أو التنم ة المختلفة والتي لها علاقة  ه المنظمات الدول ف
ل منظمة إلى هذا التواف انطلاقا من نظرتها  ن أن تختلف نظرة  م إلى الهدف الحال ف

ما  ة، فالأمم المتحدة مثلا تنظر إلى الإفصاح المحاسبي  ة والمال من المعلومة المحاسب
ة  وم ة النظرة الح ه الدول النام  .تنظر إل

ة في القطاع العام: المطلب الثاني  ة الدول ة لمعايير المحاس ة الدول   الإستجا
ار سلطة المجلس متلك لا    ومات لإج آت الح ة واله ات الامتثال على العموم  لمتطل

ة معايير ة المحاس ة على الأخيرة هذه شجع إنه حيث العام، القطاع في الدول ل المشار  ش
م طر عن المعايير وضع هذه في بير آت اللجان لمختلف والمقترحات الملاحظات تقد  واله

ومات المجلس حث الإطار، هذا في المجلس؛ وفي الاستشارة  معايير تبني على الح
ة انات الدولي والتقارب التواف تحقي من أجل العام القطاع في المحاس ة للب ة، المال وم  الح
ة بجودة والارتقاء ة مقارنة المعلومات وقابل  المستو  على العام القطاع وحدات لمختلف المال
       .الدولي
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 IPSASمراحل إعداد الدراسة لتطبي معايير : الفرع الأول 
رها على النحو    ن ذ م مراحل  مر  ة في القطاع العام  ة الدول تطبي المعايير المحاسب

  : التالي 
ص واقع النظام المحاسبي العمومي  - ا، بهدف تشخ دراسة النظام المحاسبي المطب حال

ره؛ ه وسبل تطو اه وأوجه القصور ف  الحالي وتحديد مزا
ة الدول - ة في القطاع العام بهدف التوصل إلى فهم شامل للمعايير دراسة المعايير المحاسب

ر الذ تم إعدادها على أساسه؛  والإطار الف
ة في القطاع العام بهدف تحديد مد  - ة الدول دراسة مد ملاءمة المعايير المحاسب

ن  م ة التي  ملاءمتها للتطبي في وحدات القطاع العام، وتحديد مجموعة المعايير الدول
ومي وتحديد بدائل للمعايير التي لا الإست فادة منها عن طر التعديل في بيئة العمل الح

ن الإستفادة منها؛  م
ة المعتبرة ووضع المعايير  - اد الدول ة وفقا للأسس والم ة العموم إعداد معايير المحاس

ن الإستفادة منها أو ت م بدائل للمعايير التي لا  ن استخدامها  م قها الأخر التي   .طب
ة في القطاع العام: الفرع الثاني  ة الدول   الدول التي تبنت تطبي معايير المحاس

عتمد نجاح المجلس على مد الإعتراف والدعم الدولي للمعايير المحاسبي من طرف    
ة مجال المحاس ة المهتمة  ة والمهن آت الدول ومات واله عرض الجدول . الح وفي هذا الإطار، 

ة في القطاع العام ة الدول انات عن الدول التي تعمل على تطبي معايير المحاس   .  الموالي ب
ة قائمة الدول التي تتبنى تط) : 01( رقم  الجدول ة الدول   لقطاع العاملبي معايير المحاس

ة في القطاع العام  قائمة الدول ة الدول ة اتجاه تطبي معايير المحاس   الوضع
ا،  استرال
ا،  برطان

ندا،  نيوزلندا،
ات المتحدة  الولا

ة   الأمر

ة على أساس  ة عموم ات تبني نظام محاس الإستحقاق الكامل، وفقا لمتطل
ة في القطاع العام  ة الدول   .معايير المحاس
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ات المعايير  أفغانستان   .تبني برنامج إصلاحات لتطبي الأساس النقد وفقا لمتطل
ا ان ة في القطاع العام وذلك   أل ة الدول ومة تخط لاعتماد معايير المحاس الح

  .ة الإنمائي ودعم من البنك الدولي التعاون مع برنامج الأمم المتحد
التعاون مع البنك الدولي يتضمن   الجزائر ة  ة العموم مشروع إصلاح نظام المحاس

ة في القطاع العام  ات المعايير الدول   .متطل
التنسي   الأرجنتين ة في القطاع العام  ر معايير المحاس في إطار تنفيذ مشروع لتطو

ة على أ   .ساس الإستحقاق مع المعايير الدول
ا ة في القطاع العام وفقا للأساس   أرمين ة الدول ة اعتماد المعايير المحاسب عمل

ة وف أساس الإستحقاق  ، ثم الإنتقال نحو اعتماد المعايير الدول   .النقد
ة على أساس الإستحقاق   أذريجان   .التوجه نحو اعتماد المعايير الدول
ة، تكييف التشرعات  في إطار تنفيذ مشروع  بنغلادش   .اعتماد المعايير الدول
ة على أساس الإستحقاق،   برادوس مشروع في إطار التنفيذ لاعتماد المعايير الدول

  .التأكيد مع صندوق النقد الدولي 
ا ة   مبود   .في إطار تنفيذ مخط لتبني المعايير الدول

مان ا ة  جزر  ة الدول ومة اعتمدت معايير المحاس في القطاع العام على أساس  الح
  .الإستحقاق 

ة في القطاع العام   الصين مشروع في إطار التنفيذ من أجل اعتماد المعايير الدول
  .دون توفر أ إعلان رسمي 

ة في القطاع العام على أساس الإستحقاق   قبرص ة الدول   تم اعتماد معايير المحاس
شرق وجنوب 

ا   افرق
ة  ة أعضاء الجمع ة للمحاسبين تسعى إلى تبني معايير المحاس الإفرق

ة  ة للتعاون والتنم ة الدول د ة السو ل من طرف الجمع ة بتمو   .الدول
ة مور الشرق ة في القطاع العام وف الأساس النقد  ت ة الدول   . اعتماد معايير المحاس

ة مشروع البنك الدولي من بين أهدافه تبني المعايير   السلفادور   .الدول
ة وف الأساس النقد   فيجي ة الدول   .مخط لاعتماد معايير المحاس
ة وف أساس الإستحقاق وتكييف القواعد   فرنسا التحول نحو المعايير المحاسب
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ة في القطاع العام  ة الدول ات معايير المحاس م المحاسبي مع متطل   والتنظ
ا ة الد  غامب ة وف الأساس النقد تم التحول في إطار اعتماد معايير المحاس ول

  . إلى أساس الإستحقاق 
ة وف الأساس النقد   غانا   .تم اعتماد المعايير الدول

ي التي تتضمن اعتماد معايير   المجر التعاون مع إصلاحات الإتحاد الأورو
ة  ة الدول   .المحاس

ع  الهند ة البنك الدولي  ومة لاعتماد معايير المحاس ل مل مع الح ة، والتمو الدول
  .من طرف صندوق النقد الدولي لاعتمادها على مستو الدولة 

سا ة المتوقعة   اندون ة العموم ة متوافقة مع معايير المحاس ة الدول معايير المحاس
  .2009حلول 

ا ة وف أساس الإستحقاق، والتغيير   جما ة الدول اعتماد معايير المحاس الإلتزام 
  . في طور الإنجاز

ة إدخال   ازاخستان ان ة ودراسة إم م المساعدة التقن ة طلب الدعم لتقد قدم وزر المال
ة في القطاع العام    .المعايير المحاسب

ة في   لاوس ة الدول ومة لاعتماد معايير المحاس عمل مع الح البنك الدولي 
  .القطاع العام 

ا ة   لاتف ة الدول ي تتضمن معايير المحاس التعاون مع الإتحاد الأورو   إصلاحات 
ا ة   ليتوان ة الدول ي تتضمن معايير المحاس التعاون مع الإتحاد الأورو   إصلاحات 
ة وف الأساس   لبنان ة الدول تبني مشروع قيد التنفيذ لاعتماد معايير المحاس

  .النقد 
ا ة وف الأساس في إطار تنفيذ برنام  مقدون ة الدول ج لاعتماد معايير المحاس

  .النقد 
ة في القطاع العام   جزر المالديف ة للمحاس   .إجراءات قيد التنفيذ لاعتماد المعايير الدول

ة في القطاع العام،   ماليزا ة الدول ومة الماليزة اعتماد معايير المحاس أعلنت الح
ة وم ة الح انات المال وف الأساس النقد وتم  2005لسنة  وتم إعداد الب
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ات في ماليزا  ا لمراجعة الحسا المصادقة عليها من طرف المؤسسة العل
  .دون تحف 

ا ة وف أساس الإستحقاق   مورتان مشروع ) 2003(اتخاذ قرار اعتماد المعايير الدول
ة    . بدعم البنك الدولي والبنك الآسيو للتنم

ة في القطاع العام   المغرب ة الدول   إصلاح مؤسساتي يتضمن اعتماد معايير المحاس
ال ة وف الأساس النقد   ني ة الدول   .اتخاذ قرار اعتماد معايير المحاس

ة   هولندا ات معايير المحاس ومة تجرب تطبي نظام محاسبي وف متطل الح
لا ة في القطاع العام على أساس الإستحقاق مع تعد   ت عند الضرورة الدول

ة في القطاع العام وف   نيجيرا ة الدول إجراءات قيد التنفيذ لاعتماد معايير المحاس
  .الأساس النقد 

ج ات   النرو زة تعمل على التغيير من أجل التوجه نحو تطبي متطل ومة المر الح
ة في القطاع العام وف الإستحقاق الكامل  ة الدول   . معايير المحاس

ة في القطاع العام وف   اكستان ة الدول إجراءات قيد التنفيذ لاعتماد معايير المحاس
  .الأساس النقد بدعم من البنك الدولي 

International Federation of Accountants, IPSAS adoption by governments, IFAC,  المصدر        :     
New York, 2007, p: 14.  

صدر أ تحيين له منذ إصداره     قبل التطرق لتحليل الجدول أعلاه، تجدر الإشارة إلى أنه لم 
  .من قبل الإتحاد الدولي للمحاسبين الدوليين  2007عام 
ة ال    ة في القطاع العام، من خلال قائمة الدول التي تتبنى أو تسعى لتبني معايير المحاس دول

ن تقس ات هي م هذه الدول إلى أرم   :ع مستو
ة في القطاع العام، مثل  )1 ة الدول ات : الدول الأكثر تقدما في تطبي معايير المحاس الولا

ا؛ رطان ندا و ة،   المتحدة الأمر
ة في القطاع  )2 ة الدول التحول نحو معايير المحاس ضم هذا المستو الدول التي قامت 

م المحاسبي لها  ات المعايير، مثل العام وتكييف القواعد والتنظ ا؛: مع متطل طال  فرنسا وإ
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يندرج تحت هذا الصنف الدول التي شرعت في إعداد مشروع مخط محاسبي وف معايير  )3
ة،  لات على مستو تشرعاتها القانون ما قامت بتعد ة في القطاع العام،  ة الدول المحاس

 اكستان، لبنان وهولندا؛: مثل 
ضم ال )4 ع ف دول التي قررت بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أما المستو الرا

ة في القطاع العام، ومنها  ة الدول الجزائر، الهند : الإنتقال إلى تطبي معايير المحاس
ا ان  .وأل
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  :الفصل  خلاصة
م الإرشادات اللازمة    ة في القطاع العام تعمل على تقد ة الدول حول طرقة  معايير المحاس

ة  ة من ذلك هو تعزز الشفاف ة لوحدات القطاع العام، والغا انات المال معالجة وعرض الب
ة؛  ة في تسيير المال العام، من خلال توحيد إجراءات الإفصاح والإعداد للقوائم المال والمصداق

ة المقارنة بين ال ذا قابل ة و ة وهذا من شأنه الرفع من مستو الجودة والموثوق انات المال ب
ة    .العموم

مة    ة وق الإعتراف الدولي بها ومد  أهم ة في القطاع العام تزد  ة الدول معايير المحاس
ة في القطاع العام  ة الدول اتها؛ ولأن مجلس معايير المحاس تبني مختلف الدول والهيئات لمتطل

ع للإتحاد الدولي للمحا ملك السلطة لفر والتا عمل ض تطبسبين لا  ي هذه المعايير، فإنه 
ة إلى تشجالتنسي مع ال ة الرسم ع ومساعدة الدول على تبني هذه المعايير، منظمات الدول

ة لكل دولة  ة العموم ة للنظم المحاسب ات الوطن ين المتطل   .وتحقي التواف بينها و
   
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث
ة في  ة العموم واقع نظام المحاس

  الجزائر
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  :الفصل  تمهيد
ة     إطار تقني للمحاس ات الخزنة  تبنت الجزائر منذ سنوات الإستقلال الأولى مدونة حسا

ر نظامها المحاسبي فسعت  ة، ونتيجة لتبنيها الإقتصاد الرأسمالي وجدت نفسها ملزمة بتطو العموم
قتم إعداد مخط محاسبي وف النموذج  1995إلى إصلاحه، لهذا شهدت عدة إصلاحات منذ سنة 

ة للقطاع العام الفرن ة الدول ه مع المعايير المحاسب سي، لكن سرعان ما تم التخلي عنه لعدم تماش
IPSAS .  

ة     الدراسة من خلال هذا الفصل، وجاء في العناصر التال ه    :هذا ما تم التطرق إل
ة في الجزائر؛ - ة العموم   الإطار العام للمحاس
ات الخزنة ؛ -   عرض مدونة حسا
اب التخلي عنه   2002بي للدولة المخط المحاس -   . وأس
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حث الأول  ة في الجزائر: الم ة العموم   الإطار العام للمحاس
ة في     ة العموم حث إعطاء لمحة عن مختلف المراحل التي مر بها نظام المحاس يتم في هذا الم

ة العمو  مي والتقني للمحاس ة الجزائر، والتعرض للإطار القانوني، التنظ   .م
ة في الجزائر: المطلب الأول  ة العموم خي للمحاس     التطور التار

ارها امتدادا     اعت ة، سواء  صفتها مستعمرة فرنس ة  اد المحاس م ر  ان للجزائر احتكاك م
مراحل  ة  ة العموم ذلك مر نظام المحاس عة خاصة، و انا ذو طب ارها  اعت م الفرنسي أو  للإقل

ة مختلفة أثن عد الإستقلال إلى غا حدد الإطار القانوني ل إيجاداء الإستعمار و ة قانون  نظام المحاس
ة؛ هذا ماس ما يلي يالعموم   .تم عرضه ف

ة: الفرع الأول  مستعمرة فرنس   الجزائر 
ة القانون الإسلامي المطب على     الجزائر قبل احتلالها من طرف فرنسا اعتمدت في شؤونها المال

لت مهمة تسيير الخزنة لشخص يدعى  قابله في " الخزناجي " الإيرادات والنفقات، حيث أو الذ 
ة " وقتنا الحالي    " .وزر المال

ة،     ة الدولة الفرنس ة الجزائر لميزان ة ميزان ع منذ السنوات الأولى للاستعمار الفرنسي سادت ت
ال ة الخاصة  ة العموم ، أ سنة واحدة 1839جزائر ابتداء من سنة فظهرت أولى نصوص المحاس

ة في فرنسا عن طر أمر  ة العموم   . 1838ما  31عد صدور أول نظام عام للمحاس
م وأوامر خاصة بها، " ولقد تم     ة من خلال مراس تمييز الجزائر عن غيرها من المستعمرات الفرنس

ان آخرها المرسوم  ل مفصل ودقي اعتمادا الذ تضمن النظام المالي  1413- 50و ش للجزائر 
المتضمن النظام القانوني الأساسي  1947على الخطو العرضة والقواعد العامة التي وضعها قانون 

  .  1"للجزائر
  
  

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة مصادر قانون المحاسبة العمومية في الجزائربراهيمي محمد،   1                                                           
  . 25: ، ص  2012/2013، كلية الحقوق، بن عكنون،الجزائر، 1جامعة الجزئروالمؤسسات، 
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دولة مستقلة: الفرع الثاني    الجزائر 
عد الاستقلال : أولا    )1988-1962( مرحلة 
ال    ا للدخول في فراغ لقد تبنت الجزائر مبدأ استمرارة العمل  ضرورة، وذلك تفاد تشرع الاستعمار 

سمبر  31الصادر في  157- 62قانوني هي في عنا عنه، وفي هذا الإطار صدر قانون  د
استثناء ) 1413-50المرسوم (الذ مدد سران التشرع السار المفعول 1962  ، إلى تارخ لاح

ة الجزائرة، إل ادة الوطن امه المخالفة للس ع المجلس أح ستط الوطني إعطاء البلد تشرعا ى أن 
  .جديدا

ة     ، إلى غا التشرع الاستعمار ا  م والأوامر في محاولة لقطع الصلة نهائ عدها المراس لتتوالى 
ة في ظل النظام القانوني لدستور  17- 84صدور القانون  والميثاق  1976المنظم لقوانين المال

ة التي عرفتها الجزائر ة الأزمة الاقتصاد ه إلى غا والتي ألقت  الوطني لنفس السنة، وتم العمل 
ة  اسي والقانوني، وأدت مع بدا عدما  1988ظلالها على النظام الس إلى تبني نهج اقتصاد جديد 

  .تخلت عن النهج الاشتراكي 
عة الحال تأثر النظام المالي المحاسبي بهذه الأوضاع والتغيرات فصدر قانون      01- 88طب

ة،  ة والاقتصاد ه المؤسسات العموم مسك التسيير " على  19حيث نصت المادة والخاص بتوج
معرفة  الطرقة التجارة من طرف محاسب معين  ة  ة الإقتصاد المالي والمحاسبي للمؤسسة العموم

ة و المدير العا ة الاقتصاد   .1" حت مسؤوليته الخاصة تم للمؤسسة العموم
ا  ة : ثان ة العموم   )1990(مرحلة إصدار قانون نظام المحاس

حدد مجال تعد ه    نظمها و ة و ة العموم م المحاس ح ة ظهور الإطار القانوني الذ  ذه المرحلة بدا
قها بإصدار القانون رقم  م 1990أوت  15المؤرخ في  21-90ونطاق تطب الإضافة إلى المراس ؛ 

ما يلي  ة المتمثلة ف ة العموم أشخاص المحاس ة المتعلقة    2: التنفيذ
والمتعل بتعيين واعتماد  1991سبتمبر  07المؤرخ في  311- 91المرسوم التنفيذ رقم  -

 المحاسبين العموميين؛
                                                           

، ،الصغير حسين .أ  1   . 149 ص ،2001مرجع ساب
  . 3 ص ، 2003 ،مرجع سابقمسعي محمد،   2
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ة  1991سبتمبر  07المؤرخ في  312- 91المرسوم التنفيذ رقم  - مسؤول والمحدد لشرو الأخذ 
ة  غطي مسؤول ة اكتتاب تأمين  ف ات و اقي الحسا المحاسبيين العموميين، وإجراءات مراجعة 

 لعموميين؛المحاسبيين ا
ة التي  1991سبتمبر  07المؤرخ في  313- 91المرسوم التنفيذ رقم  - والمحدد لإجراءات المحاس

اتها ومحتواها؛ ف الصرف والمحاسبون العموميون و ها الآمرون   مس
والمتعل بإجراء تسخير الآمرن  1991سبتمبر  07المؤرخ في  314- 91المرسوم التنفيذ رقم  -

 .ن العموميين الصرف للمحاسبيي
مة رقم  صدور التعل ة للدولة  ات المحاسب ظهور القيد المزدوج للعمل  078هذه المرحلة سمحت 

ة على المال العام، حيث أن  1991أوت  17في  ة والرقا ات المحاسب من أجل تسهيل دورة العمل
ما حددت نطاق المحاسبيين العموميين و  ة تضم حساب دائن وحساب مدين،  الآمرن ل عمل

ات جراء تقصيرهم في أداء عملمهم  اتهم ونطاق عملهم والعقو   .الصرف ومسؤول
ة في الجزائر: المطلب الثاني  ة العموم مي للمحاس   الإطار القانوني والتنظ

ة، وهذا من أجل ض     ة العموم المحاس ا خاصا  م ا وتنظ وضع المشرع الجزائر إطارا قانون
ذا  ات مختلف الأعوان، و وتقنين إجراءات صرف وتداول المال العام، وتحديد مهام ومسؤول

ة عن تسيير المال العام  ات مختلف هيئات الرقا   .تحديد صلاح
ةالإطار القانوني ل: الفرع الأول  ة العموم   لمحاس

ة     ة وإعداد التقارر والقوائم المال ات المال ات العمل عة وإث متا ة  ة العموم قوم نظام المحاس
ل " لنشا وحدات القطاع العام، وفي هذا الإطار  ش صمم النظام المحاسبي العمومي  يجب أن 

ة  مات المال ة والتعل ات الدستورة والقانون ليبين مد التزام وحدات القطاع العام ينسجم مع المتطل
قة  ة المط ة والمال   . 1" القواعد التشرع

ة والمتعل     ة العموم ن التمييز بين الإطار القانوني المتعل بتقنين الجانب التقني للمحاس م
ين الإطار القانوني المتعل بتحديد إجراءا إجراءاتض  ة، و ت مسك القيود والسجلات المحاسب

ة  ات مختلف أعوان المحاس ات ومسؤول ة العامة للدولة وتحديد صلاح ة الميزان إعداد وتنفيذ ومراق
ة    .العموم

  .25: ، ص 2008، دار الصفا، عمان، المحاسبة الحكوميةنواف محمد عباس الرماحي،   1                                                           
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ة في الجزائر نجد     ة العموم م المحاس ة التي تح   1: من أهم النصوص التشرع
ة  07المؤرخ في  17- 84القانون رقم  - ل ة المعدل والمتمم  1984جو قوانين المال  . والمتعل 
ة  1990أوت  15المؤرخ في  21- 90القانون رقم  - ة العموم المحاس  .والمتعل 
ة  17المؤرخ في  20-95الأمر رقم  - ل ة  1995جو مجلس المحاس  .والمتعل 
يين واعتماد والمتعل بإجراءات تع 1991سبتمبر  07خ في المؤر  311- 91المرسوم التنفيذ رقم  -

 .ن المحاسبيين العموميي
والمتعل بتحديد إجراءات الأخذ  1991سبتمبر  07المؤرخ في  312-91المرسوم التنفيذ رقم  -

ة العمومي  ة المحاس  .مسؤول
مراحل  1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذ رقم  - وإجراءات مسك والمتعل 

الصرف والمحاسبين العموميين  ة الآمرن   .محاس
والمتعل بتحديد إجراءات تسخير  1991سبتمبر  07المؤرخ في  314-91المرسوم التنفيذ رقم  -

الصرف   .المحاسب العمومي من طرف الآمر 
طر  والمتعل بإجراءات الدفع عن 1992جانفي  09المؤرخ في  19- 92المرسوم التنفيذ رقم  -

ع الإدار  ة والمؤسسات ذات الطا  .خطاب الاعتماد لنفقات الدولة والجماعات المحل
الحساب الجار  1992جانفي  13المؤرخ في  26- 92المرسوم التنفيذ رقم  - والمتعل 

ة  الات المال  .للمحاسب العمومي والو
ة للنفقات والمتعل  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414- 92المرسوم التنفيذ رقم  - ة القبل المراق

 .الملتزم بها 
والمتعل بتحديد إجراءات فتح  1993ما  05المؤرخ في  108- 93المرسوم التنفيذ رقم  -

ة للنفقات والإيرادات  الات المال م وتسيير الو  .وتنظ
ة  04المؤرخ في  286- 97المرسوم التنفيذ رقم  - ل والمتعل بتحديد إجراءات الالتزام  1997جو

الصرف  ات الآمرن  ات ومسؤول ة، والمحدد لصلاح  .وتنفيذ النفقات العموم
ة  13المؤرخ في  227- 98المرسوم التنفيذ رقم  - ل والمتعل بنفقات التجهيزات  1998جو

ة   .العموم

  .98 :ص ،2013/2014 ،مرجع سابقشلال زهير،   1                                                           
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ة  2001نوفمبر  10المؤرخ في  351-01المرسوم التنفيذ رقم  - والمتعل بتحديد إجراءات مراق
مات استعمال إعانا ات والتنظ ة والجمع  .ت الدولة للجماعات المحل

اشر على         ة لكل سنة والتي لها أثر م إضافة إلى التشرعات التي تدرج في قانون المال
ة في الجزائر،  ة العموم ة والتي تعتبر من أهم مصادر التشرع لنظام المحاس ة العموم المحاس

ة عن طر المدير ع تختص وزارة المال ة ذات الطا ق سلطة إصدار اللوائح التطب ة  ة العامة للمحاس
م  ات القوانين والمراس ة للدولة، مع احترام متطل ات المال ة للعمل القيود المحاسب التقني المتعلقة 

ة  ة العموم المحاس ة المتعلقة    .التنفيذ
ة: الفرع الثاني  ة العموم مي للمحاس   الإطار التنظ

يز المرحلي عتمد الت    م المحاسبي للمحاسبيين العموميين في الجزائر على الدمج والتر نظ
ة، والتي يتم من خلالها  ة المحاسب " للمحاس ة المحاسب العمومي الثانو في محاس دمج محاس

ة بهدف  ز للخزنة العموم عها لد العون المحاسبي المر سي، وهذا من أجل تجم العمومي الرئ
  . 1" الختامي للدولة  إعداد الحساب

ة: أولا  ز للمحاس    النظام المر
ة     ز للمحاس النظام المر م المحاسبي المتكامل "قصد  ة التنظ عمل زة واحدة تقوم  وجود إدارة مر

ة الحاصلة للدولة وإجراء التدقي  ض والصرف والتسجيل الكامل لكافة التصرفات المال من حيث الق
ة على تلك  ة للدولة والرقا ات الختام   .2" التصرفات وإعداد التقارر الدورة للحسا

ل شهر بإرسال جداول     ة  قوم المحاسب الثانو عند نها م في المرحلة الأولى،  وف هذا التنظ
ة المحاسبين  ة دمج محاس عمل قوم  ع له، والذ  سي التا ات إلى المحاسب الرئ ميزان الحسا

ين المتواجدي عد تدقي الثانو مصلحته، وذلك  ة الخاصة  مه المحاسبي إلى سجلات المحاس ن في إقل
ة التي قام بها المحاسب الثانو  ات المال ة القيد المحاسبي للعمل ة صحة ومشروع  .ومراق

، 2011،بغداد الكتاب، دار ،قيةراالع الجمهورية في التطبيقات مع الحكومية للمحاسبة والعملية النظرية الأصول سلوم، الكريم عبد حسن  2  . 100:ص ،2013/2014 ،مرجع سابقشلال زهير،   1                                                           
  . 118: ص



 واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر: الفصل الثالث 
 

 77 

مصالحه إلى  ات الخاصة  سي للدولة بإرسال ميزان الحسا قوم المحاسب الرئ ة،  أما في المرحلة الثان
ات للمحاسبين مصالح الع يز ميزان الحسا ة دمج وتر عمل قوم  ز للخزنة، الذ  ون المحاسبي المر

ات العام للدولة  سيين على المستو الوطني من أجل إعداد ميزان الحسا   .الرئ
ا  ة: ثان نة العموم ة محاسبي الخز م ش   تنظ

م     ة عن طر تنظ يز ودمج المحاس ة في الجزائر على إجراءات تر ة العموم عتمد نظام المحاس
ة، تحت إشراف  صفة تدرج ة  يز المحاس سمح بدمج وتر ل  ش ة للدولة  مصالح الإدارة المال

ة المت ة الخزنة العموم ة، عن طر ش عة لوزارة المال ة التا كونة من المديرة العامة للمحاس
 1:مايلي

ة .1 نة العموم ز للخز   العون المحاسبي المر
ازة أو تداول     ح قوم  ة للمحاسب العمومي دون أن  ملك الصفة القانون وهو المحاسب الذ 

قوم  ز  سب صفة محاسب عمومي مر حيث  ة، أ محاسب من دون صندوق،  الأموال العموم
ة المحاسبين العموميين الرئ ة أمناء الخزنة بدمج محاس يز محاس قوم بدمج وتر سيين، لكونه 

ات الخاصة  ة للخزنة وتنفيذ العمل ة المال الوضع ات المتعلقة  ات وجمع الإحصائ لمختلف الولا
ز   .الحساب الجار للخزنة المفتوح لد البنك المر

ات التي تتم بواسطة     ة العمل مراق  الحساب الجار البردإضافة إلى ذلك، يختص هذا الأخير 
ذلك مسك قات، القروض، و التسب  المفتوح لد الخزنة، وتسيير الحساب الخاص للخزنة المتعل 

ة من الجانب المحاسبي ة العموم عة وتسيير المديون   .حساب التسديد مع الخارج إلى جانب متا
ة .2 ز نة المر  أمين الخز
لف بتنفيذ الع    سي الم ما فيها تنفيذوهو المحاسب الرئ زة للدولة  ة للمصالح المر ات المال  مل

ومة، إضافة إلى مختلف الوزارات والهيئات الإدارة ذات ة مصالح رئاسة الجمهورة ورئاسة الح  ميزان
قات والإيرادات المفتوحة لديها ة صنادي التسب ع الوطني، ومراق  .الطا

  . 102- 101:ص  ص ،2013/2014 ،مرجع سابقشلال زهير،   1                                                           
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ة .3 س نة الرئ  أمين الخز
ات الخاصة للخزنة، إضافة يختص المحاسب الرئ    الحسا ة المتعلقة  ات المال سي بتنفيذ العمل

عة تسديد معاشات ومنح المجاهدين وذو الحقوق، معاشات أفراد  متا لف  لكونه م
ش،والتقاعدات  الج

ة الدولة  .المدفوعة من ميزان
ة .4 نة الولائ  أمين الخز
ل و     ة وهو المحاسب العمومي المعين على رأس خزنة  ة لميزان ات المال لف بتنفيذ العمل ة، والم لا

ع الإدار  ة ذات الطا آت العموم ة واله ة الولا ة، إضافة إلى تنفيذ ميزان الدولة على مستو الولا
ة  الات المال ين والو ة المحاسبين الثانو ة ودمج محاس مراق ذلك  قوم  ة، و م الولا الموجودة في إقل

قات و  ةوصنادي التسب م الولا  .الإيرادات المرخصة في إقل
ات .5 نة مابين البلد  أمين خز
لف     ة، م ة لأمين الخزنة الولائ ة محاسب عمومي ثانو يخضع للسلطة المحاسب مثا عتبر  والذ 

ع الإدار المتواجدة على مستو الدائرة ة ذات الطا ة المحل آت العموم ات واله ة البلد  .بتنفيذ ميزان
ا ضي الضرائب والجمارك وأملاك الدولة ومحافظوا الرهون فيخضعون لسلطة الإدارة أما  ة لقا لنس

، لكونها  ة إلا من الجانب المحاسبي فق ة عليهم، ولا يخضعون لسلطة الخزنة العموم الوص
قومون بتنفيذها ة التي  ات المال ة وتدقي العمل مراق لف  سي الم   .المحاسب الرئ

ةإجراءا: ثالثا    ت غل السنة المحاسب
قصد بها أن     ة، والتي  ة في إعداد الميزان قا لقاعدة السنو صورة "تطب يتم تقدير الإيرادات والنفقات 

ون لكل سنة فإن ذلك يؤد لموازنة مستقلة بنفقاتها وإيراداتها عن موازنة  دورة ولمدة سنة واحدة و
قة وعن موازنة السنة اللاحقة عي أن تواف السنة  ،1"السنة السا وعلى هذا الأساس فإنه من الطب

ة  ة الميزان ة مبدأ سنو ة العموم ة لنظام المحاس  .المحاسب

  .282: ، ص2008خالد شحادة الخطيب وأحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، عمان،   1                                                           
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ة في الجزائر من     ة العموم ة لنظام المحاس ة  01تمتد السنة المحاسب سمبر  31جانفي إلى غا د
ة للسنة في  ات المال قاف تسجيل العمل ل سنة، حيث يتم إ سمبر من أجل إعداد حساب د 31من 

ات التي تم تنفيذها خلال  ل العمل ات  التسيير من طرف المحاسب العمومي، والذ يتضمن وثائ إث
  .السنة
ة بهدف إعداد الحساب الختامي السنو للدولة وف     يتم تطبي إجراءات غل السنة المحاسب

، والذ يتضمن إجمالي النفقات المدفوعة  وٕاجمالي الإيرادات المحصلة خلال السنة الأساس النقد
قة ة سا ة نفسها أو سنة مال انت هذه الأخيرة تخص السنة المال  .غض النظر عما إذا 

ة السنة ل تسديد نفقات التسيير والتي لم تصرف في نها ه، فإن الإعتمادات المخصصة لتمو  وعل
ة تلغى ولا تضاف إلى رصيد اعتمادات السنة القادمة ة المال إيرادات مختلفة للميزان ، بل يتم تسجيلها 

ة جديدة قه على . لأن الدفع سيتم في السنة اللاحقة ضمن ميزان في حين أن هذا الإجراء لا يتم تطب
ات الخاصة للخزنة والاعتمادات المخصصة لدفع النفقات المبرمجة في رخص برامج  أرصدة الحسا

قى أما . التجهيز العمومي متعددة السنوات اتها، فإنها ت ض خلال سنة إث ة للإيرادات التي لم تق النس
ضت فيها ة التي ق   .مستحقة حتّى يتم تحصيلها وتسجيلها في الحساب الختامي للسنة المال

ة في الجزائر: المطلب الثالث  ة العموم   الإطار التقني للمحاس
ستعمل مجموعة من الإجراءات     ة الخاصة الذ  عتبر من أنظمة المحاس ة  ة العموم نظام المحاس

م  ة المال العام وتقد ة بهدف حما ة المقننة والمثبتة في الدفاتر والسجلات المحاسب والقواعد العمل
ة لنت ق س الصورة الحق ة تع قة ضمن تقارر وقوائم مال ة الدق انات المال ائج نشا وحدات القطاع الب

مات ز المالي للدولة بإصدار التعل ة على رأس الجهاز المر  العام؛ وفي هذا الإطار، تقوم وزارة المال
افة وحدات القطاع العام ومي وتوحيده على مستو    .الضرورة لتشغيل النظام المحاسبي الح

ة: الفرع الأول    الدفاتر والسجلات المحاسب
عة    ة، ونظرا للطب انات المحاسب ص للب ة أدوات تسجيل وتلخ  تعتبر الدفاتر والسجلات المحاسب
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ة لتتلاءم مع  م المستندات والسجلات المحاسب الخاصة لنشا وحدات القطاع العام فإنه يجب تصم
عة النشا في القطاع العام    .طب

ة في الجزائر على مج    ة العموم ة عتمد نظام المحاس موعة متكاملة من الدفاتر والسجلات المحاسب
ة وم ة الح ة التي تعد على أساسها القوائم المال . والتي تعتبر المصدر الأساسي للمعلومات الفعل

ة ذات جودة  انات وتقارر مال م ب ة متطورة فإنها تسمح بتقد انت المجموعة المستند التالي، إذا  و
ة تساعد على تحقي الإفصاح  .الكامل والدقي عن نتائج النشا العمومي عال

مختلف أنواعها إلى قواعد صارمة على  ة  ة مسك السجلات المحاسب وفي هذا الإطار، تخضع عمل
ة صها في العناصر الآت ن تلخ م  : المحاسبين العموميين احترامها والتي 

ات ال - ة ووثائ إث  ؛واتنفقات والإيرادات لمدة عشر سنتحف سجلات المحاس
أرقام متسلسلة ومختوم - ة مرقمة  لفة بتسييرهاتكون صفحات سجلات المحاس  ؛ة بختم الإدارة الم
  ؛تجنب المحو والشطب -
ات ا - ح يجب إث ع الموظف المسعند التصح ة بختم وتوق  .ل على مسك هذه السجلاتؤو لعمل

ة نظام عتمد الإطار، هذا وفي    ة المحاس  والسجلات الدفاتر من مجموعة على الجزائر في العموم
ة ة  المحاسب  :التال

ات مستخرج - ة العمل  .اليوم
 .العام الأستاذ دفتر -
ات سجل -  .العام الحسا
 .الصندوق  حساب دفتر -
ات ميزان -   .الشهر  الحسا

ات مستخرج:  أولا ة العمل  اليوم
انت     ة، سواء  ات المال ة التي تمت عن طر الحسا ات اليوم ع العمل سجل جم شف  هو 

مدخلات أو مخرجات من وإلى الخزنة، تمت عن طر حساب الصندوق، الحساب الجار البرد 
ة التي  ات المال ع العمل ه جم ما تسجل ف ؛  ز للخزنة أو الحساب الجار للخزنة لد البنك المر
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ات  تمت ة عمل مثا حيث تعتبر  اشر  س لها أثر مالي م ة والتي ل ط ات الوس عن طر الحسا
ة الرمز . داخل ة  ة العموم ة في المحاس ات اليوم   ) . TR6(يرمز لمستخرج العمل
ا   العام الدفتر :ثان

ات تدقي أجل العام من الدفتر العمومي المحاسب ستعين    ع الحسا الغ وتجم والمدينة  الدائنة الم
ات ة عند للحسا ة الدفتر هذا عتبر حيث شهر، ل نها ات  لمستخرج عامة شهرة خلاصة مثا العمل
ة، ات الإجمالي المبلغ تسجيل إلى يهدف لأنه اليوم  الجانب من سواء حساب ل الخاصة للعمل
ة دفتر عتبر ما؛ المدين أو الدائن ة القيود توازن  ةومراق للتحق أداة العامة اليوم عن  المحاسب

قة طر الغ مطا الغ مع الدائنة الم ة المدينة الم ات لحر ة،  الخزنة لد المفتوحة الحسا العموم
الرصيد،  تحديد أجل من الحساب لنفس المقاصة إجراء دون  من الشهر خلال استعمالها تم والتي

ة دفتر عتبر ذلك إلى إضافة ات سجل إعداد على المحاسب تساعد أداة العامة اليوم   .العام الحسا
ات سجل :ثالثا   العام الحسا
انات على بناء    ة دفتر في المسجلة الب ة في العمومي المحاسب قوم العامة، اليوم  شهر ل نها

ات سجل استعمال ع أجل العام من الحسا الغ تجم ات لكل والمدينة الدائنة الم  عرفت التي الحسا
ة الغ بين المقاصة طر إجراء عن حساب، ل رصيد تحديد بهدف الشهر خلال حر  مع المدينة الم
الغ ة في استعماله يتم لكي حد على حساب لكل الدائنة الم  .القادم الشهر بدا

ة سجل عتبر ما    ة المحاس ات توازن  أداة لمراق قة طر عن الحسا الغ مجموع مطا ات الم  للحسا
ات مجموع مع المدينة ات الدائنة الحسا  الشهر، خلال تفعيلها تم والتي الخزنة لد المفتوحة للحسا
ن حيث اره م ة اعت ات شهرة خلاصة مثا ة للعمل ات رصيد بتحديد تسمح المحاسب  الحسا

ة ات المال ة، والحسا ط ات الإيرادات إجمالي إلى إضافة الوس  .والنفقات حسا
عا  ات ميزان: را ة الحسا  الشهر

ة عند العمومي المحاسب قوم    ات ميزان بإعداد شهر ل نها ات أرصدة على بناء الحسا  الحسا
ة دفتر في المسجلة ات وسجل العامة اليوم ات  الشهرة الخلاصة إعداد بهدف العام، الحسا للعمل
ة الأرصدة  ميزان المراجعة يتضمن حيث الشهر، خلال العمومي المحاسب بتنفيذها قام التي المال
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ة ات الافتتاح ة الخزنة لد المفتوحة للحسا ة في العموم الأرصدة  مجموع إلى إضافة السنة، بدا
ات والمدينة الدائنة ات توازن  من التحق أجل من الشهر خلال تفعيلها تم التي للحسا خلال  الحسا
ة الأرصدة وتحديد الشهر ات الافتتاح  .المقبل للشهر للحسا

ة هذه تتم    سي المحاسب إشراف تحت شهر، ل دورة صفة العمل لف الرئ  إلى بإرسالها الم
ز  المحاسبي العون  ة للخزنة المر ة بهدف العموم ات ميزان مختلف ودمج مراق  للمحاسبين الحسا

سيين ات ميزان نتائج على بناء للدولة الختامي الحساب إعداد بهدف الوطن، مستو  على الرئ  الحسا
سمبر لشهر الإجمالي   .د
 التسيير حساب : خامسا 

قا    ة الدورة تختتم الصرف والآمر العمومي المحاسب مهام بين الفصل لمبدأ تطب  بإيداع المحاسب
سي، محاسب ل طرف من التسيير حساب  والمستندات القيود ل التسيير حساب يتضمن حيث رئ

ة سي المحاسب بتنفيذها قام التي المحاسب ة  الوثائ مرفقة تكون  والتي السنة، خلال الرئ الأصل
ما فيها حوالات دفع النفقات وأوامر تحصيل  ة،  ة المقيدة في السجلات المحاسب ات المال ات العمل لإث

ة الإيرادات ة الأصل  .العموم
عتبر حساب التسيير سجل محاسبي أو أداة من القوائ    ، لا  ناء على ما سب ة، حيثو  م المال

ة التي قام بتنفيذها المحاسب ة والقيود المحاسب ل والوثائ الأصل ع وحف   ينتج هذا الأخير عن تجم
ة آت الرقا ة أمام ه عد ة، من أجل تحقي أغراض المساءلة ال سي المعين على رأس هيئة محاسب  الرئ

ة  ة والمفتش ما مجلس المحاس ةعلى تنفيذ المال العام لاس   .العامة للمال
ع الإحصائي: الفرع الثاني   المستندات ذات الطا

ع إحصائي، لأنها لا تخضع للقواعد والأسس    مستندات ذات طا  ستعين المحاسب العمومي 
ة  انات المال حيث تستمد هذه المستندات الب ما فيها مبدأ القيد المزدوج،  ة المتعارف عليها  المحاسب

ما ميالسجلات المحاسب من ل جداول از ة لاس مها في ش فها وتقد ات الشهر بهدف توظ ن الحسا
ة تكون مفيدة زة لوزارة المال   .من الجانب الإحصائي للمصالح المر
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ع الإحصائي إلى ما يلي     :تنقسم المستندات ذات الطا
ة - ات الخزنة الوضع  .المختصرة لعمل
 .الختامي للدولة الحساب -
ة - ة التسييرالشهرة وا الوضع ة لتنفيذ ميزان  .لسنو
ة - ة التجهيز الوضع ة لتنفيذ ميزان  .الشهرة والسنو

نة: أولا  ات الخز ة المختصرة لعمل  الوضع
ة من قسمين، القسم    ات الخزنة العموم ة المختصرة لعمل عرض الوضع الأول  يتكون الجدول الذ 

ة العامة للدولة والذ  ات الإيراداتعرض رصيد تنفيذ الميزان  يتضمن الفرق بين مجموع حسا
ة ات الخاصة للخزنة العموم  أما القسم الثاني، فيخصص لعرض. والنفقات إضافة إلى رصيد الحسا

ة ات الخزنة العموم ل عمل ة التي رصدت لتمو  .مصادر الموارد المال
ة على السيولة    ان أثر تنفيذ الميزان ة إلى ب ة المختصرة للخزنة العموم ة  يهدف إعداد الوضع النقد

له من طرف الخزنة ة، عن طر تحديد الفائض أو العجز في السيولة وطرق تمو  للخزنة العموم
ة ناتج عن  ات المال ون رصيد الحسا ة، ففي حالة الفائض في السيولة،  الغ المحصلةالعموم  الم

ة التي تكون أكبر من النفقات ة . لإيرادات الميزان ات المال ون رصيد الحسا أما في حالة العجز، ف
ل  ممول ة، أو التمو ز أو الاقتطاع من صندوق ض موارد الخزنة العموم قات للبنك المر من تسب
ة الخارج عن ة أو المديون  .ةطر إصدار أذونات الخزنة العموم

ا   الحساب الختامي للدولة: ثان
ة،    ة العموم ة لنتائج تنفيذ الميزان  يتضمن الحساب الختامي للدولة في الجزائر الخلاصة السنو

ات ة إضافة إلى نتائج عمل ة لتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات العموم الغ الفعل عرض الم  حيث 
ة ات الخاصة للخزنة العموم  .الحسا

ة تقرر سنو لا يخضع لمبدأ القيدعلى ه    مثا عتبر الحساب الختامي للدولة   ذا الأساس، 
ة ة للميزان ة للنتائج تحصيل الإيرادات الفعل قدم الحصيلة السنو ل جدول  عرض في ش  المزدوج، 
ة، إضافة إلى عرض  ات الخاصة للخزنة العموم وإجمالي الإيرادات التي تم تنفيذها عن طر الحسا
ات  ة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز وإجمالي النفقات التي تمت عن طر الحسا الغ الفعل الم
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ات تخص سنة إعداد التقرر السنو أو تخص  الخاصة انت هذه العمل غض النظر إن  للخزنة، 
قة  .سنوات سا

ة التسيير: ثالثا  ة لتنفيذ ميزان ة والسنو ة الشهر  الوضع
ةالهدف من إعدا    ة تقدم استهلاك اعتمادات الدفع السنو عة نس ة هو إبراز ومتا  د هذه الوضع

الغ  عرض الم ل جدول  مها في ش ة، حيث يتم تقد ل تنفيذ نفقات التسيير العموم المخصصة لتمو
ة ع  المال ات هذا الجدول تستط ة العامة للدولة، بواسطة معط ب الميزان ا وف تبو التي تم صرفها فعل

ل رةوزا ل أجور ورواتب، أو على ش عة تطور حجم نفقات التسيير التي تم صرفها على ش ة متا  المال
ضات أو علاوات، أو نفقات التسيير الأخر   .تعو

عا  ة التجهيز: را ة لتنفيذ ميزان ة والسنو ة الشهر  الوضع
ة تقدم تنفيذ برامج التجهيز العمومي والتي     عرض نس ارة عن جدول  الغ هي ع تشتمل على م

الغ التي تم دفعها خلال  ة والم الغ اعتمادات الدفع السنو رخص برامج التجهيز المتعددة السنوات وم
ة تنفيذ برامج  ن معرفة نس م ة  ة، وعن طر هذه الوضع السنة في حدود اعتمادات الدفع السنو

 .التجهيز للدولة 
ة لل: خامسا  ات المال ة للحسا ة الشهر نةالوضع  خز

ة المتاحة لد الخزنة    ل جدول يبرز توزع حجم السيولة النقد ة في ش  تعرض هذه الوضع
ة، حيث تعرض رصيد حساب الصندوق لمختلف صنادي المحاسبين العموميين، والرصيد في  العموم

ة ورصيد الحساب الجار للخزنة لد البنك  ؛ الحساب الجار البرد للخزنة العموم ز المر
ة الناتجة عن  عة تطور التدفقات النقد ة متا ع الخزنة العموم ات هذا الجدول تستط بواسطة معط

ة زة تنفيذ الميزان صفة مر   .العامة للدولة 
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حث الثاني  نة: الم ات الخز   عرض مدونة حسا
حث نظرة شاملة عن الإطار المحاسبي الحالي للدولة والمتمثل    ات  عطي هذا الم في مدونة حسا

مي لها، من أجل الوصول إلى أهم نقائصها  ل التنظ يبتها واله الخزنة، وهذا من خلال عرض تر
اتها  ذا إيجاب   .و

نة: المطلب الأول  ات الخز م مدونة حسا   تقد
ة بـ     ات الخزنة والمعروفة في الخزنة العموم مة NCT 1: تعد مدونة حسا المتضمنة في التعل
ة الصادرة سنة الع المرجع الأساسي للتقييد المحاسبي  -المعدلة والمتممة–  1967امة لوزارة المال

ة في الجزائر  الأموال العموم ة الخاصة  ات المال   .للعمل
نة: الفرع الأول  ات الخز م مدونة حسا ادئ تنظ   م

ة من طرف الآمرن     ة الإدارة الممسو ة الدولة بين المحاس ن التمييز في مجال محاس م
ة من طرف المحاسبين العموميين ون .الصرف و تلك الممسو مس ة للدولة  النس الصرف  فالآمرون 

الن ة تتضمن  ة و هذه المحاس ة للميزان ات المال عة تنفيذ العمل متا ة إدارة تسمح  ة محاس س
ضات و الإلغاءات المنجزة : للإرادات ذلك التخف التحصيل و  ة ، الأوامر  الحقوق المثبتة و المصف

ة الإدارة للآمرن  لات المنجزة؛ و في مجال النفقات فإن المحاس على سندات التحصيل، والتحص
الاستثمارا ة خاصة  الدفع ، و محاس ة الصرف تسمح بتسجيل الالتزامات و الأوامر  ت العموم

ة ل عمل  .حسب 
ة الخزنة    محاس مة المتعلقة  التعل ة من طرف محاسبي الدولة فهي منظمة  ة الممسو  .أما المحاس

ة زة المحاس ة وف نظام القيد المزدوج، أسلوب التسيير أو حساب الخزنة و طرقة مر   فهي ممسو
ما يلي  صها ف ن تلخ م   2: والتي 

ة الواحدة في حسابين أحدهما مدين و  : نظام القيد المزدوج .1 ة المحاسب قضي بتسجيل العمل الذ 
ات وتساو  نفس المبلغ، و هذه الطرقة في التسجيل تسمح بتوازن العمل الجانب  الآخر دائن و

                                                           1NCT   :  Nomenclature des comptes du trésor. 2 Ali BISSAAD, opcit, 2004,p 55. 
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الدائنة ، فهي بذلك  مجموع الأرصدة معالمدين مع الجانب الدائن و مجموع الأرصدة المدينة 
ات  ةتسهل عمل ه من. التسجيل و المراق ان معمول  سيين  هذا النظام  طرف المحاسبين الرئ

ة  ارا من  1993للخزنة إلى غا ة  عمم 1994جانفي  01و اعت الات المال ضي الو ل قا إلى 
مة رقم  موجب التعل زة للخزنة،  1991أوت  17الصادرة بتارخ  078و ذلك  عن المديرة المر

ضينو المتعلقة بإصلا ة القا ة  ح محاس الات المال   . للو
نة  .2 ة : أسلوب التسيير أو حساب الخز ات التحصيل و الصرف تتوقف في نها يتمثل في أن عمل

انت ة و لو  ة لم تستهلك السنة المدن ل . الإعتمادات المفتوحة في الميزان و بتعبير آخر تلغى 
ة أو ت الإعتمادات التي لم ة من جهة، و من جهة تنفذ خلال السنة المال ة في الميزان فتح مرة ثان

م الحساب الإدار  سمح بتقد ان الختامي ( أخر  - 84من القانون  07المادة ( في أوانه ) الب
ة التجارة )17 ه في المحاس  و حدد آخر تارخ للالتزامات).العامة( هذا مثلما هو معمول 

سمبر ، و  10بنفقات الدولة عند تارخ  أوامر و  نفس الشهر هو التارخ النهائي لتمرر من 25د
ة تسمى  العموميين لانجاز  منحت للمحاسبين" يوم إضافي" حوالات الدفع ، و هناك مهلة إضاف

أثر  والتحميل النهائي لهذه النفقات المدفوعة خلال هذا اليوم. التسديدات الإضافي فهي تنجز 
سمح بدمج 31رجعي عند تارخ  سمبر، الذ  ة هذه النفقات د  .السنة المنقض

نة  .3 ات الخز ة عمل ز ز للخزنة العون  :مر ز ، موجود على  المحاسبي المر هو محاسب مر
ات  ات التي تكون على ثلاث مستو ل العمل ع  ات و يتولى تجم  :أعلى هرم المحاس

ين للدولة الفي  - ضو الضرائب، الأملا( مستو الأول نجد المحاسبين الثانو ة ،  كقا العموم
اتهم؛...) الجمارك عين له ميزان حسا  الذين يرسلون شهرا إلى أمين الخزنة التا

ات - اله لموازن حسا عد استق المحاسبين  في المستو الثاني نجد أمين الخزنة الجامع الذ 
ز للخزنة؛ ات يوجه إلى العون المحاسبي المر قوم بإنجاز ميزان حسا ين   الثانو

ز للخزنة الذ ينجز الميزان العامأما  - ات  في المستو الثالث نجد العون المحاسبي المر للحسا
ات لمجموع موازن أمناء الخزنة و تحديد النتيجة و ينجز الحساب ع العمل السنو  عد تجم

 .للدولة
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نة: الفرع الثاني  ات الخز ة مدونة حسا ي   تر
ات الخزنة على    ات إلى تسعة  تعتمد مدونة حسا م الحسا ل  مجموعات)  09( تقس ة،  س رئ

عة، حيث إن الرقم ات التي هي من نفس الطب ات تستعمل لقيد العمل الأول لكل  مجموعة من الحسا
عبر عن المجموعة التي ينتمي إليها هذا الأخير مة العامة رقم . حساب  ناء على التعل  :و

ر  12المؤرخة في  16 ة، لقة بتحديد موالمتع 1968أكتو ات الخزنة العموم  نقسمتجموعة حسا
ة  مدونةال ة الموال س  :إلى المجموعات الرئ
ة:  الأولى المجموعة -  .الصندوق والمحفظة المال
ة المجموعة - ة:  الثان ات الميزان  .عمل
ات الخزنة:  الثالثة المجموعة -  .عمل
عة المجموعة - ة لد :  الرا تت آت الم  .الخزنةودائع اله
ة:  الخامسة المجموعة - ات تحت التسو  .عمل
 .النتائج:  السادسة المجموعة -
عة المجموعة -  .الدولةطرف  الديون المضمونة من :  السا
 .الحقوق :  الثامنة المجموعة -
م غير المتداولة:  التاسعة المجموعة -  .الق

ات المدونة: الفرع الثاني    تصنيف حسا
ات المدونة نجد أنها تتكون من     م دقي لحسا  1: لأجل ترق

ات المدونة، حيث يجمع : الحساب العام  - م فرعي لكل مجموعة من مجموعات حسا هو تقس
ما بينها، ولكل حساب عام اسم خاص  ة ف ة مشتر عة مختلفة لكن توجد خاص ات ذات طب عمل

مثل مجموعة  مثل تفرعات الحساب العام والتي وعدد يتكون من رقمين، الأول  ات والثاني  الحسا
 . 91إلى  10تتفرع من 

عدد من ثلاثة أرقام، الرقمين الأولين  ات العامة تتفرع هي الأخر إلى أقسام والتي تمثل  الحسا
م    .عبران عن الحساب العام والثالث عن التقس

                                                           1 Ministere des finances,Direction de la reglementation comptable,Instruction générale n°16 du 12-10-1968 sur la comptabilité du trésor,p : 13. 



 واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر: الفصل الثالث 
 

 88 

م وتجزئة للحساب العام أو القس: الحساب الثانو  - ة هو تقس ة مال ل عمل صف  م، حيث 
ن في حالة الضرورة تمديد الحساب الثانو إلى ثلاث أرقام من أجل التسجيل الدقي  م مسجلة و

ات   .لكل العمل
ات المدونة: الفرع الثالث  م حسا قة ترق   طر

ات للتمييز بين    م خاصة للحسا ة على طرقة ترق ات الخزنة العموم مختلف  تعتمد مدونة حسا
ة، حيث قوم المحاسب العمومي بتسجيلها في دفاتر وسجلات المحاس ة التي  ات المال تتكون  العمل

صفة دورة من طرف المحاسب العمومي من ستة  ة المستعملة  ات العاد والتي  أرقام،)  06( الحسا
ة حسب الحاجة ات جزئ ن أن تتفرع بدورها إلى حسا ات،  .م تعتمد من أجل تسهيل تصنيف الحسا

ع  المدونة على طرقة حيث يتم تجم م الخطي والتسلسلي،  م خاصة، والتي تتمثل في طرقة الترق ترق
ات ذات عة المتماثلة في حساب موحد وتحت عنوان واحد العمل ن قراءة . الطب م وفي هذا الإطار، 

يب الحساب مين على النحو الموالي تر سار إلى ال   :من ال
ات والتي تتفرع من الرقم  الأول للحساب الرقم -   ) 09( إلى )  01( مثل رقم مجموعة الحسا
عبران عن الحساب العام والذ يتفرع من الرقم  الرقمان - ان لكل حساب    ) 09( إلى ) 0( الأول
ل رقم الحساب الثانو الذ يتفرع من الرقم  الأرقام -   )09( إلى ) 0( الثلاثة الأولى تش

اقي التفرعات فو     ن  أن أما  م ة للحساب الثانو والتي  ات جزئ ة حسا مثا ق ثلاثة أرقام، فتعتبر 
أقصى حد إلى  ات )  06( تصل  ح أقصى حد لتفرع حسا ص ، ل عد الحساب الثانو ستة أرقام 

ات الخزنة هو تسعة    . أرقام)  09( مجموعة حسا
حي لشرح    ن عرض مثال توض م ات طرقة قراءة ا وفي هذا الإطار،  ات وف مجموعة حسا لحسا

ما يلي    :المدونة 
ن، والذ)  202.002.006( الحساب رقم  ة والتكو يتم  حساب نفقات التجهيز العمومي لقطاع التر

 :قراءته على النحو الموالي 
ات رقم  مجموعة - ة)  02( الحسا ات الميزان  .عمل
ة )  20( العام رقم  الحساب - ات الميزان  ).نهائيإسناد (عمل
ة)  202( الحساب العام رقم  تفرع -  .النفقات العموم
 .نفقات التجهيز العمومي)  202.002( الثانو رقم  الحساب -
ن)  202.002.006( الحساب الفرعي رقم  - ة والتكو  .نفقات التجهيز العمومي لقطاع التر
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نة: المطلب الثاني  ات الخز مي لمدونة حسا ل التنظ   اله
ل هذه ) NCT(المدونة تتضمن     ة للدولة، إذ تش ات المال ات التي عن طرقها تسجل العمل الحسا

ة  ه المحاسب العمومي في تسجيل نتائج تنفيذ الميزان عتمد عل   .الأخيرة المخط المحاسبي الذ 
ات المدونة : الفرع الأول  عة حسا   طب

ة للدولة وهذا أد إلى      ات المال ات الخزنة على مختلفة هي العمل ضرورة احتواء مدونة حسا
ات إلى  عة العمل فها حسب طب ن تصن م ات، والتي   1:أصناف متعدد من الحسا

ة  .1 ات المال  Les Comptes Financiersالحسا
ة والتي     ة من وإلى الخزنة العموم م العموم ة الأموال والق ات تختص بتسجيل حر هذه الحسا

ات  ة سواء عن طر حساب الصندوق، الحساب الجار البرد للخزنة تتم عبر الحسا المال
ز  ة أو الحساب الجار حساب الخزنة لد البنك المر ات أ  .العموم ة لهذه الحسا النس

ة، وأ  ة لد الخزنة العموم ة زادة في الموجودات المال مثا عتبر  تسجيل في الجانب المدين 
ة تسجيل في الجانب ال ة للخزنة العموم عتبر نقص في الموجودات المال   .دائن 

ات التسديد   .2  Les Comptes de Règlementحسا
ة بين مختلف المحاسبين     لات المال ة الأموال والتحو ات التي تقوم بتسجيل حر الحسا

ام المحاسب العمومي بدفع نفقة أو تحصيل إيراد لصال ح محاسب العموميين، يتم استعمالها عند ق
سي المؤهل . عمومي آخر ة للمحاسب الرئ الغ المال ل الم قوم المحاسب الثانو بتحو التالي  و

ات  تم مسك هذه الحسا ة المحولة لصالحه؛ و ات المال ة الإسناد النهائي للعمل عمل ام  قانونا للق
ة بين المحاسبين العموميين  س ة وع   .صفة ازدواج

ات  ة لهذه الحسا ة من النس لات مال عبر عن استلام تحو أ تسجيل في الجانب المدين 
ة  لات مال عبر عن إرسال تحو مختلف المحاسبيين العموميين، وأ تسجيل في الجانب الدائن 

  .لصالح محاسبيين آخرن 
                                                           1 Ministere des finances,Direction de la reglementation comptable,Instruction générale n°16 du 12-10-1968,opcit,pp : 14-17. 
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ة  .3 ط ات الوس    Les Comptes D’ordreالحسا
ات من محا ات لنقل نتائج مختلف الحسا يز تستعمل هذه الحسا قا لمبدأ تر ة إلى أخر تطب س

ات أ أثر مالي أو أ  التالي لا ينتج عن هذه العمل ة بين المحاسبين العموميين، و المحاس
ه فإن هذه  ة المتداولة بين المحاسبين العموميين، وعل م العموم ة الأموال والق ل نقد لحر تحو

ات ترصد ولا تظهر في الحساب الختامي للدولة    .الحسا
ة  .4 ات الإسناد النهائ   Les Comptes D’imputation définitiveحسا

ات التي تسجل القيد النهائي للنفقات أو الإيرادات، وذلك وفقا لتصنيف أبواب     ل الحسا هي 
ة  عمل ام  سي هو المحاسب الوحيد المؤهل قانونا للق ة العامة للدولة؛ والمحاسب الرئ الميزان

ة الإسناد النهائي،  اشرة أمام هيئات الرقا ة م ون مسؤولا عليها مسؤول   .والذ 
ة الإسناد النهائي للنفقات يتم تسجيلها في الجانب المدين فق دون أن تقيد أ مبلغ من  عمل
ة الإسناد النهائي من  النفقات، أما الإيرادات فتتم عمل ات المتعلقة  ة للحسا النس الجهة الدائنة 

ات الجهة الدائنة دو    .ن أ قيد في الجهة المدينة للحسا
ات الإسناد المؤقتة  .5    Les Comptes D’imputation Provisoireحسا

ة الغير معروفة المصدر لعدم وصول     ات المال ات تستعمل من أجل تسجيل العمل هذه الحسا
قوم بتسجيلها مؤقتة ة إلى المحاسب العمومي، لهذا  لات المال ات التحو في انتظار  وثائ إث

ل إسناد مؤقت يجب أن  ات لا تظهر في الحساب الختامي للدولة، ف ة فهذه الحسا ة النهائ التسو
عه إسناد نهائي بنفس المبلغ  ات إلى . يت   :وتنقسم هذه الحسا

ة الإيرادات والنفقات  - ات تسو الإيرادات : حسا ات المتعلقة  ات بتسجيل العمل تختص هذه الحسا
عرف مصدرها والنفقات الت اتها أو لم  عد وثائ إث  .ي لم تستلم 

لات  - ات التحو سي مع  :حسا ة المحاسب الرئ ات من أجل ر محاس تستعمل هذه الحسا
ة بينهما دون أن ينتج عنها أ  لات المال ة إرسال واستلام التحو ، حيث تتم عمل المحاسب الثانو

ات ت التالي فهذه الحسا ة نقل فعلي للأموال و س صفة مزدوجة وع يتولى . كون مفتوحة بينهما 
لات  يز ودمج هذه التحو قوم بتر ة توازنها و ز للخزنة مهمة مراق يل المحاسبي المر   .الو
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نة: الفرع الثاني  ات الخز   أقسام مدونة حسا
رنا فإن المدونة تنقسم إلى تسعة     س لكل ) 09(ما سب وذ م م ما يلي تقد مجموعات، وف

  1:مجموعة
ة: المجموعة الأولى    الصندوق والمحفظة المال

الحساب العام رقم     ات التي تبدأ  ة من "  10" تضم هذه المجموعة الحسا وتسجل التدفقات النقد
ة، إضافة إ ة التي تتداولها الخزنة وإلى الخزنة العموم ة العموم ات الأوراق المال   .لى حسا

ة  ات الآت   :تتكون المجموعة من الحسا
ع المدخلات والمخرجات  :حساب الصندوق  .1 سيين تسجل عن طرقهما جم يوجد حسابين رئ

ة وهما  ة من وإلى الخزنة العموم  :النقد
سيين؛حساب الصندوق للمحاسبين "  100.001" الحساب رقم  -  الرئ
ة "  100.002" الحساب رقم  - الات المال  .حساب الصندوق لمحاسبي الو

ا،  ون رصيده دائما إيجاب ا واحدا للصندوق و فتح حسا ل محاسب عمومي أن  حيث يجب على 
ة المتوفرة لد المحاسب العمومي  قا للسيولة النقد اقي حساب الصندوق مطا ون  ذلك  أما في . و

سجل في الحساب رقم حالة وجود  وفي حالة . اقي الحساب يدفع للأشخاص "  431001" فائض ف
دفعه من أمواله الخاصة  ة و امل المسؤول   .العجز يتحمل المحاسب 

نة لد البن .2 ز  كالحساب الجار للخز "  110.001" فتح هذا الحساب تحت الرقم  :المر
، ُمسَك هذا الحساب  ز ة والبنك المر ة التي تتم بين الخزنة العموم ات المال ه العمل وتسجل 
ستعملون الحسابين يل المحاسبي للخزنة، أما المحاسبون العمومييون ف     من طرف الو

ز للخزنة"  110002" ز  إيرادات ترسل إلى العون المر مخرجات ؛ / لصالح البنك المر
ز للخزنة عن طر البنك  110.003والحساب  مصروفات ترسل إلى العون المحاسبي المر
ز   .مدخلات / المر

                                                           
.المتعلقة بمحاسبة الخزينة  1968وبر أكت 12المؤرخة في  16التعليمة العامة رقم : لتفاصيل أكثر يمكن الإطلاع على   1  
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ة  .3 نة العموم د الجار للخز ة بين  :الحساب البر ستعمل هذا الحساب لتسجيل التدفقات النقد
ز المالي لل ة ومصالح المر ع المحاسب العمومي الخزنة العموم ستط برد والمواصلات، حيث 

أتي هذا الحساب تحت الرقم  الحساب  520.001: تسديد أو تحصيل الإيرادات بواسطته؛ و
 .الجار البرد للخزنة 

ة : سفتجة الجمارك والسندات المضمونة  .4 ن لإدارة الجمارك والضرائب تحديد الأوراق المال م
ة والضرائب المستحقة للخزنة، في أجل أقصاه ثلاثة لفائدة المدينين من أجل د فع الرسوم الجمر

عد انتهاء أجلها ) 03(أشهر  مها  ة تحصيلها عن طر تقد ة عمل عدها تتولى الخزنة العموم
ة يجب أن تكون مضمونة من طرف  ؛ وهنا تجدر الإشارة أن هذه الأوراق المال ز لد البنك المر

ة تح حاجة بنك تجار وعمل ة  انت الخزنة العموم ة، وإذا  صيلها تسند إلى أمناء الخزنة الولائ
ز  ة التي تختص بخصمها لد البنك المر س ة إلى الخزنة الرئ . إلى سيولة ترسل الأوراق المال

ات عن طر الحساب العام رقم   " .12"تسجل هذه العمل
ة  ة : المجموعة الثان ات الميزان   عمل

ة، وتكون النس    ات تنفيذ الميزان ات التي تختص بتسجيل عمل ة لهذه المجموعة فهي تضم الحسا
سيين  20القيود في الحساب العام    : الذ يتفرع إلى الحسابين الرئ

ة" : 201" الحساب رقم  -   الإيرادات العموم
ة" : 202" الحساب رقم  -   النفقات العموم

ة للحساب رقم  عتها إلى نجد أن إيرادا 201النس   : ت الدولة تصنف حسب طب
ة * إيرادات أملاك الدولة * إيرادات الضرائب *  إيرادات المساعدات * إيرادات متنوعة للميزان

ة  عة للدولة * الخارج ة * إيرادات أراح المؤسسات التا   .إيرادات استثنائ
ضم عدة تفرعات خاصة بنفقات الدولة  202أما الحساب رقم    : ف

ة * نفقات التجهيز * التسيير نفقات *   .دعم وتدخلات اقتصاد
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نة : المجموعة الثالثة  ات الخز   عمل
ات المتعلقة ا هذه    ات الخاصة للخزنة والعمل الحسا ات الخزنة المتعلقة  لمجموعة تسجل عمل

ات تحت الحساب العام رقم  ات " . 30"بتسيير الدين العام؛ تقتح هذه العمل الخزنة إما تكون حسا
ات  ز للخزنة أو لد المحاسبيين العموميين؛ أما الحسا يل المحاسبي المر مفتوحة فق لد الو

ز للخزنة  يل المحاسبي المر عة الدين العام فتكون مفتوحة فق لد الو متا   .الخاصة 
نة  :  أولا  الخز ات الخاصة     :مجموعة الحسا

ة  .1 ات التجار ة والتجارة التي تقوم بها تشمل المد :الحسا ات الصناع اخيل الناتجة عن العمل
ذا النفقات المخصصة لها، تجدر الإشارة هنا  ة و صفة استثنائ عة للدولة  ة التا المصالح العموم
ن  م ات لا تحدد لها اعتمادات حصرة فحسب بل مبلغ سنو أقصى لا  أن هذا النوع من الحسا

 .تجاوزه 
ص ا .2 ات التخص ص الإيرادات  :لخاصة حسا ل استثناءا لمبدأ عدم تخص ات تش هي حسا

ة الممولة عن طر إيرادات خاصة  ات المال ة، لأنها تسجل العمل ة الميزان للنفقات ولقاعدة شمول
ة  ص من قانون المال  .وهذا بترخ

قات  .3 ات التسب ة لفائدة :حسا الغ المحولة من وزارة المال ات الم الهيئات  تسجل هذه الحسا
قات في  ة؛ تسدد هذه التسب ة في حدود الإعتماد المرخص لها في قانون المال والمراف العموم
مدد أجل تسديده إلى  فائدة  ة إلى قرض  حولها وزر المال أجل أقصاه سنتين وإذا لم يتم ذلك 

 .سنتين إضافيتين 
ات القروض  .4 ات القروض الممنوحة من  :حسا طرف الدولة في إطار تدرج ضمن هذه الحسا

عة  ز هو الذ يتولى مهمة متا يل المحاسبي المر الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض، والو
 .تسديد هذه القروض 

ة  .5 ومات الأجنب ة مع الح ات التسو ارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة  :حسا هي ع
ة في حالة الك ات الدول ة في إطار الإتفاق ومات الأجنب ة والح ع  .وارث الطب
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ا  ات تسيير الدين العام : ثان   حسا
عتبر     ز للخزنة ، والذ  يل المحاسبي المر ات إلى الو عة ومسك هذه الحسا تسند مهمة متا

ة  ات إصدار وتسديد الديون العموم ز لعمل التسيير المر سي المؤهل قانونا  المحاسب العمومي الرئ
ة  ة والخارج   .الداخل

عة الم نة : جموعة الرا ة لد الخز تت آت الم   ودائع اله
ارين الخواص إلى جانب المراف     عيين والاعت ات الأشخاص الطب تضم هذه المجموعة حسا

ات  ة، حيث تمسك هذه الحسا ة التي يجبرها القانون على فتح حساب في الخزنة العموم العموم
ات تحت مجانا ودون فوائد من طرف مصالح المحفظة  ة للخزنة، يتم تسجيل هذه الحسا المال

ارة " 40"الحساب العام رقم  صفة إج ة لد الخزنة  تت ة، : ؛ من أهم الهيئات الم الجماعات المحل
البرد والمواصلات، البنوك التجارة، الموثقون، المحضرون القضائيون، صنادي الضمان الإجتماعي 

  ...ومؤسسات التأمين 
ة: الخامسة المجموعة  ات تحت التسو   عمل

قوم بها محاسب عمومي  تضم    ة التي  ات المال ع العمل ات التي تقيد جم هذه المجموعة الحسا
التالي  اتها، و عرف مصدرها ولم تتوفر وثائ إث ات التي لم  لفائدة محاسب عمومي آخر، أو الحسا

ة الإسناد النه ع المحاسب العمومي تنفيذ عمل ستط ات في الحسابين العامين لا  ائي؛ تسجل هذه العمل
  " .51"و " 50"

  النتائج : المجموعة السادسة 
استعمال حسابين     ات هذه المجموعة  مسك حسا ز للخزنة هو المختص  العون المحاسبي المر

  :عامين 
ة" : 60"الحساب العام رقم  -   نتائج تنفيذ الميزان

ة عن طر المقاصة بين إجمالي ستعمل من أجل دمج النتائج الن    ات تنفيذ الميزان ة لعمل هائ
ة العامة  ات الميزان ة لتحديد رصيد تنفيذ عمل الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة خلال السنة المال
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ة التي تم  ات الخاصة للخزنة العموم ة للحسا ات المال ة رصيد العمل للدولة، إضافة إلى تسجيل تصف
ة إغلاقها ف ة السنة المال   .ي نها

ات الخزنة" : 61"الحساب العام رقم  -   رصيد عمل
ة للخزنة     ات المال ة(سجل هذا الحساب نتائج تنفيذ العمل ات المال والذ يتضمن نتائج ) الحسا

ات تسيير ديون وقروض  ات الخاصة للخزنة إضافة إلى نتائج عمل ات الحسا ة وعمل ات الميزان عمل
ة    .الخزنة العموم

عة    الديون المضمونة من طرف الدولة: المجموعة السا
قوم ال    اتها حيث  مسك حسا ز هو المختص  يل المحاسبي المر ضا، الو ة لهذه المجموعة أ نس

وعند تسديدها تسجل في " 70"بتسجيل الديون المضمونة من طرف الدولة في الحساب العام رقم 
ات  تدفقات " . 71"الحساب العام رقم  ون هذين الحسابين التوازن دون أن ينتج عن هذه العمل فُ

ةنق ة فعل ة . د لات نقد سبب ضمانات القروض والذ ينتج عنه تحو أما في حالة تحق إلتزام الدولة 
الغ المدفوعة في  ز للخزنة بتسجيل الم قوم العون المحاسبي المر ة العامة الدولة، ف تتحملها الميزان

ال"ديون ناتجة عن قروض مضمون من طرف الدولة "  304.605: الحساب رقم  تالي تدفع ؛ و
عة تحصيلها لاحقا من  متا ة الديون المستحقة عن المدين الأصلي على أن اقوم  الخزنة العموم

آت التي استفادت من هذه الضمانات    .اله
  الحقوق : المجموعة الثامنة 

عة حقوق الدولة الناتجة عن القروض أو الضمانات     ات لمتا تخصص هذه المجموعة من الحسا
ات المقدمة لفائ مسك هذه الحسا ز للخزنة  قوم العون المحاسبي المر ة، و دة الخزنة العموم

  :حيث " 81"ورقم " 80"وتسجيلها في تفرعات الحسابين العامين رقم 
والذ يتفرع إلى حسابين الأول مخصص لقيد مبلغ أصل " : حقوق مختلفة"  80الحساب العام رقم 

من طرف الخزنة، والثاني لقيد الحقوق المستحقة الدفع لفائدة الحقوق الناتجة عن القروض الممنوحة 
ة والناتجة عن ضمانات القروض لفائدة الخزنة   .الخزنة العموم
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عة " : الأقسا القادمة " 81الحساب العام رقم  يتم استعمال تفرعات هذا الحساب من أجل متا
  " .80" تحصيل أقسا القروض المثبتة في الحساب العام رقم 

م غير المتداولة: المجموعة التاسعة    الق
ة،     ة للخزنة العموم ات المحفظة المال اتها من أجل تسجيل عمل هذه المجموعة تستعمل حسا

لة ومتوسطة الأجل لمختلف أنواعها والصادرة عن  والتي تتكون من مختلف سندات التجهيز الطو
اسم ولفائدة الدولة، إضافة إل ة  ة للدولة من الخزنة العموم ة العموم ى تسجيل توظيف الموارد المال

اطات  لها من الإحت ة والتي يتم تمو ة أو الخارج ة الداخل ة في الأسواق المال طرف الخزنة العموم
ة للدولة    .المال

نة: المطلب الثالث  ات الخز م مدونة حسا   تقي
مة العام    ات الخزنة الصادرة في التعل ة سنة خضعت مدونة حسا لعدة  1967ة لوزارة المال

ات الجديدة للنشا المالي والمحاسبي ذا المتطل ة و فها مع التغيرات الإقتصاد لات من أجل تكي  تعد
الرغم من ذلك  قىللدولة، ولكن  ه  ي ة الدور المنو  ما .الإطار المحاسبي للدولة عاجزا عن تأد ف

ات المد ات وسلب   .ونة يلي يتم التطرق إلى إيجاب
نة : الفرع الأول  ات الخز ات مدونة حسا   إيجاب

ة     ات المدونة في النقا الآت ص إيجا ن تلخ   :م
ة؛ - ة للخزنة العموم ة التدفقات النقد ة مستمرة على حر  تسمح بتطبي رقا
ة  - ات تتطلب حسابين ( سهولة إجراء القيود المحاسب  ؛)أغلب العمل
ة  - ات سنو حتاج إلى عمل ة؛لا  ة السنة المال ة في نها  مر
 سهولة إعداد الحساب الختامي للدولة؛ -
ات؛ -  اعتماد الإختصاص في مسك الحسا
ز المالي للدولة  - ان المر  .السرعة في إعداد ب
  
  



 واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر: الفصل الثالث 
 

 97 

نة : الفرع الثاني  ات الخز ات مدونة حسا   سلب
ما يلي     ص أهم النقائص التي تشوب المدونة ف ن تلخ   :م

طب عدم وجود  - عتها ولا  التالي لا تتم متا ة، و الإستثمارات والتجهيزات العموم ات خاصة  حسا
مة ممتلكات الدولة المنقولة  ا عن ق الإهتلاك عليها، بذلك لا يوفر النظام المحاسبي تقديرا محاسب

 وغير المنقولة؛
عة استهلاك الاعتمادات ال - ة، والتي تتم عدم تسجيل الحقوق مستحقة الدفع للدولة ولا متا مال

ة عن طر القيد الوحيد؛ عتها في سجلات خارج المحاس  متا
مة وحجم مخزون القطاع العام؛ - قيد ق ات خاصة   لا تتوفر على حسا
م الإطار المحاسبي الحالي، والذ لا  - سبب سوء تنظ ة  يز المعلومات المحاسب ة تر صعو

ة الجديدة لمعالجة  ات المحاسب المعلومات التي تتطلب وجود نظام للإعلام الآلي يتماشى مع التقن
يز  ة التر ل مراكز التسجيل المحاسبي، بل إن عمل ات المتواجدة عبر  يز المعط سهر على تر
ات لاتخاذ  سبب تأخيرا في الحصول على المعط ان تتم خارج الآجال، مما  في معظم الأح

 . القرارات 
ان المحاسب العمومي تطبي تق - س بإم ة ل ة لحساب تكلفة الخدمة العموم ة التحليل ات المحاس ن

ات الضرورة  استثمارات، ممتلكات منقولة (أو تكلفة تحصيل الإيرادات، لعدم توفره على المعط
 ؛...)وغير منقولة

ة  - ة العموم ة من أجل إعداد القوائم المال ة خارج المحاس الإعتماد على الجداول الإحصائ
 دولة؛والحساب الختامي لل

ا على  - م الخطي أثر سل ات المدونة نظام تنقصه المرونة، فالإعتماد على الترق م حسا إن ترق
ات  لات المتكررة التي تفرضها العمل تجانس ووحدة المدونة نظرا لمحدوديته في التكيف مع التعد

ن ا ات في الجديدة أو التغير في النشاطات الممارسة من قِبل الدولة، إلى جانب تميز عناو لحسا
عدم الدقة؛ ان   أغلب الأح

ة تتميز بتعقيدها وعدم  - ة المعتمدة في إطار تطبي المدونة الحال أن مجمل الوثائ المحاسب
ات المنفذة دون  ات العامة التي تلخص مجمل العمل سهولة استغلالها، وهذا راجع لاعتماد الحسا

قة  ات التطرق إلى تفاصيلها، أ دون إعطاء معلومات دق مات العمل  .على مختلف تقس
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حث الثالث  اب التخلي عنه 2002المخط المحاسبي للدولة : الم   وأس
إلى جانب النقائص التي تشوب الإطار المحاسبي الحالي فإن هذا الأخير أثبت عجزه عن التكيف    

ة ة أو الدول ة منها سواء على الساحة الوطن ما الإقتصاد هذا الوضع فرض . ومسايرة التغيرات، لاس
ة  ة والفعال اس المردود ضمن ق   .على الدولة تغيير نظامها المحاسبي من أجل توفير جهاز 

ة: المطلب الأول  ة العموم   تصور مشروع إصلاح نظام المحاس
ة 1995بدأت أشغال الإصلاح منذ سبتمبر     ، حيث أسندت هذه المهمة للمديرة العامة للمحاس

ة، أين ذا خبراء من  بوزارة المال ة و الخبرة الفرنس وِن فوج عمل من إطارات المديرة مع الإستعانة  ُ
اكل الإصلاح    .البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، بوضع خطة عمل شملت مختلف ه

  خطوات العمل: الفرع الأول 
ة     1: في إطار تجسيد التصور الجديد تبنى فر العمل الخطوات التال

ن ملف  - ة  :تكو المحاس ة المتعلقة  ة و الوثائ التقن ل النصوص القانون جمع وإحصاء 
ة، وهذا من أجل الدراسة و الاستشارة والتحليل؛  العموم

ر - ع قطاعي حول النظام المحاسبي للإدارات  :وضع التقار ة ذات طا تم وضع تقارر أول
ة إضافة إلى الموازنة  ، والجماعات المحل ع الإدار ة ذات الطا زة، والمؤسسات العموم المر

 الملحقة للبرد والمواصلات؛
ادل الخبرات  - ة لوزا :عقد علاقات وت ة العموم المديرة العامة للمحاس رة الاقتصاد، تم الاتصال 

ة منذ  ة والصناعة الفرنس عقد عدة ورشات عمل مع  1995المال ، وقد قام فوج العمل التقني 
ما يلي   :الخبراء الفرنسيين، تمثلت ف

 ة؛ ة الفرنس ة العموم المحاس  جمع مختلف الوثائ المتعلقة 
  ة على الطرف الفرنسي من أجل مناقشتها، وإبداء ص  .الرأ حول المشروععرض التقارر التشخ
انت موضوع تقرر  :تحديد محاور مشروع الإصلاح  - تم تحديد الخطو الكبر للإصلاح التي 

ة  ص الاعتماد على الوثائ والتقارر التشخ ومة من أجل المناقشة، وهذا  رفع لمجلس الح
                                                           1 Ministère de finance, communication portant sur la reforme de la comptabilité de l’Etat, 
,Décembre 2002 , opcit, p: 03. 
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ذا الدراسة ة، و  المقارنة  والإطلاع على خبرات الدول الأخر في مجال الإصلاحات المحاسب
ة لسنة  ة مع المخط المحاسبي للدولة الفرنس ات الخزنة الحال  ؛1995و  1970لمدونة حسا

ر حول مشروع الإصلاح  -  من أجل إعداد التقرر النهائي، شرع فوج العمل في نوفمبر :إعداد تقر
ه ما يلي  1996 امل حول مشروع المخط تناول ف  :في تحضير ملف 

 مفهوم الم ير  مها؛التذ ح ذا الإطار القانوني الذ  ة و ة العموم  حاس
 ة؛ ات النتائج الحال  إبراز نقائص مدونة حسا
 ة لإبداء الرأ والملاحظات؛ اكل وزارة المال م المشروع وإرساله إلى مختلف مصالح و ه  تقد
  ومة، والشروع في  1997أفرل  23المصادقة على محتو المشروع في من طرف مجلس الح

ة على المستو الوطنيإنجا  .زه ضمن مداولات تجمع مختلف الأطراف المعن
ة حيث  :عقد مداولات  - تم عقد مداولات موسعة و مفتوحة على مختلف الوزارات و الهيئات المعن

ة   1:شملت هذه اللقاءات دراسة مشروع المخط المحاسبي للدولة من خلال الجوانب التال
 ،الإهتلاكات، المخزونات، حقوق الدولة وديونها؛ التقييد المحاسبي للاستثمارات  
  الدولة ة الخاصة  ة الداخل   .العلاقات المحاسب

ة  :النتائج المتوصل إليها من خلال مختلف المناقشات التي عقدت حول موضوع إصلاح محاس
 2: الدولة مع مختلف الدوائر الوزارة تم التوصل إلى

ملف الإصلاح؛تأكيد وتعزز النتائج المتوصل إليها  - لف   من طرف فوج العمل الم
ة الدولة - عض جوانب محاس   .تحديد طرق التقييد المحاسبي ل
اغة القواعد    ة من التحضير وهي ص الإنطلاق في المرحلة الموال سمحت هذه النتائج لفوج العمل 

ة   .المحاسب
  الإطار التقني للمخط المحاسبي : الفرع الثاني 

اق العمل عل    ة برمجت مجموعة من الأعمال وف عدة في س ة للقواعد المحاسب اغة التقن ى الص
  .  مراحل 

                                                           1 Ministère de finance, communication portant sur la reforme de la comptabilité de l’Etat, opcit, 
p: 03. 2 Ibid. p: 04. 
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  :خطوات العمل : أولا 
ة      1:تبنى فر العمل في هذه المرحلة الخطوات التال
فها  :تحضير مشروع المخط المحاسبي للدولة  .1 ات وطرقة تصن م الحسا يز على نظام ترق التر

 ضمن الأصناف العشر لمشروع المخط لجعلها أكثر تلاؤما مع نشاطات الدولة؛
حيث تضم هذه الأخيرة   Tableaux de correspondance:إعداد الجداول المرفقة  .2

ات الخزنة أو مشروع المخط المحاسبي لل ة لكل حساب من مدونة حسا  PCE2دولة النس
 الحساب المراف له؛

مة  .3 شمل على  :إعداد مشروع التعل  :تتضمن دخول مشروع المخط حيز التطبي والذ 
؛ - ات المخط  الطرق والقواعد العامة لعمل حسا
ة - ات على الأموال العموم  .التسجيل المحاسبي للعمل

ا  ات التي واجهت الإعداد: ثان    الصعو
ة تحضير هذا     ات على مستو صادف عمل  3:المشروع عدة صعو

ات - ار مدونة الحسا ة اخت ة  :ف ار بين الإجراءات الثلاثة التال  :تمثلت في الاخت
 ة وحيدة؛ ة و تبني مدونة محاس ة الحال  التخلي عن مدونة الميزان
 ة؛ ة ضمن المدونة المحاسب  إدماج مدونة الميزان
  ة حسب المدونة عة تنفيذ الميزان ة على مستو الخزنة، متا ة موازة ثان ة بواسطة محاس الميزان

ات من منظور ذمة الدولة، ووفقا للمدونة  عمل على إعادة تصنيف الحسا مع تبني نظام 
ات الموازنة ة للإيرادات والنفقات المسجلة لحسا  .المحاسب

فرضها في الواقع تبني الإجراء الأول والثاني  ات التي  ارا للصعو وجد من الأفضل تبني الإجراء واعت
اطي  إجراء احت   .الثالث 

ة  - ا  :المعالجة المحاسب لا محاسب طرح مش إن التسجيل المحاسبي لحقوق الدولة وديونها لا 
ه هذا التسجيل، أ متى تؤخذ هذه الديون  ة تحديد الوقت الذ يتم ف صعو قدر ما يتعل الأمر 
                                                           1 Ibid. p: 04. 2 PCE   :  Plan Comptable de l’Etat. 3 3 Ministère de finance, communication portant sur la reforme de la comptabilité de l’Etat, 
,Décembre 2002 , opcit, p: 04. 
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ار، هل  ة للديون، أو عند عند الالتزام:  عين الاعت النس الدفع أو التأشيرة  ة، الأمر  ، التصف
حدة مع  ل نفسه  طرح هذا المش ة لحقوق الدولة؟؟؟ و النس ة أم التحصيل  التثبيت، التصف

رة خاصة للدولة المحاسبي المخط ضمنالإجراءات الجديدة المدرجة   .المثبتة  الحقوق  ف
ن وتط: المطلب الثاني  ر أنظمة الإعلام الآليإجراءات التكو   و

 ان لزوما على الدولة في إطار مسعاها للإصلاح تكييف أنظمة الإعلام الآلي مع القواعد   
طرق التطبي  ن المحاسبين وإعلامهم    .الجديدة، وتكو

  تكييف أنظمة الإعلام الآلي مع القواعد الجديدة لمشروع: الفرع الأول 
قواعد المخط المحاسبي للدولة،في هذا المجال تم إعادة النظر      في وضع برامج متعلقة 
ما يلي   مصالح الخزنة   1:الإضافة إلى تهيئة وتكييف البرامج الخاصة 
بتكييف قواعد المخط المحاسبي  2001تميزت سنة  :تكييف قواعد المخط المحاسبي للدولة   .1

احتوائها نظامي ة الإعلام الآلي الموجودة،  المدونة للدولة ضمن ش ن في آن واحد، نظام خاص 
المخط  :حيث تم وضع . وآخر خاص 

ة على مستو أمناء الخزنة؛ -  برامج المحاس
ز للخزنة - يز على مستو العون المحاسبي المر ة التر ة وعمل  .برامج خاصة للمحاس
مصالح ال 2002تميزت سنة  :تكييف البرامج الخاصة  .2 خزنة بتكييف البرامج الأخر الخاصة 

 :وف ما يلي 
ز للخزنة؛ - ة السنة على مستو العون المحاسبي المر ات نها عمل  وضع برامج خاصة 
المخط المحاسبي للدولة المبرمجة في أنظمة الإعلام الآلي؛ -  إعداد الوثائ الخاصة 
م أنظمة وعتاد الإعلام الآلي -  الخ؛..تقي
ة من أجل الإشراف على وضع برنامج مشترك بين المديرة العامة  - الات المال ة و الو للمحاس

ة للمشروع؛ ات المحاسب قة العمل  مطا
ات مشروع عصرنة نظام الموازنة -  .تكييف برامج المخط المحاسبي للدولة مع متطل

                                                           1Ibid, p: 05. 
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م في  مواجهةلكن تمت  سبب عدم التح ة  الات المال مشاكل عديدة خاصة على مستو الو
ات معالجة المعلومات ذا عدم توفر وسائل الإعلام الآلي اللازمة تقن  .و

ن المحاسبين العموميين: الفرع الثاني    تكو
ن الإطارات من خلال برنامج     لة وتكو ة وإعلام المسؤولين في إطار رس اتخاذ عدة إجراءات لتوع

  1: يتضمن ما يلي 
ان في  - سمبر لسنة  01نوفمبر و  30يومان دراس  الخزنة ورؤساء خاص بنواب أمناء 1999د

م عرض عام للمخط المحاسبي الجديد؛ ة تضمن تقد ة لد الخزنة الولائ اتب المحاس   م
ة يوم  - ن ة تم فيها عرض ومناقشة الآراء  2000أفرل  25دورة تكو أمناء خزنة الولا خاصة 

 حول مشروع المخط المحاسبي للدولة؛
ة يوم  - ن ة خصت نواب أمنا 2000جوان  10دورة تكو اتب المحاس ة ورؤساء م ء خزنة الولا

ة حول قواعد سير المخط المحاسبي للدولة؛  لد الخزنة الولائ
ن  - ا لمدة سنة؛ 96تكو زا ورئس  مفتشا مر
ة خلال سنة  - ن ا للمصرفة لفائدة  2000دورة تكو  إطارا من الخزنة؛ 25في المدرسة العل
ات التقييد المح - شرح آل  :اسبي للحقوق المثبتة و ذلك يومورشات عمل تتعل 
  ة  09يوم ل ضي الضرائب؛  2000جو ذا قا ة و   موجهة لأمناء الخزنة الولائ
   ة  10يوم ل ة؛  2000جو ضي الجمارك و الأملاك الوطن  موجهة لقا
  ة زة المحاسب الة المر ة والو ة، الخزائن الولائ الات المال ن خاص بإطارات الو برنامج تكو

 نة؛للخز
  ة خلال شهر مارس ة للمحاس م يوم دراسي لفائدة أعوان المديرات الجهو  . 2003تنظ

اب التخلي عنه: المطلب الثالث  ار المخط وأس   اخت
ات المخط المحاسبي للدولة جاءت مرحلة وضعه والجداول     ة لحسا اغة التقن عد تحديد الص

ار، وهذا من أجل  ة المشروع للتطبي على أرض الواقع المرفقة له حيز الإخت   .التأكد من صلاح
                                                           1 Ministère de finance, communication portant sur la reforme de la comptabilité de l’Etat, 
,Décembre 2002 , opcit, p: 06. 
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ار المخط المحاسبي للدولة : الفرع الأول    اخت
ار المخط على مرحلتين       : تم اخت

ار : أولا  ات PCEاخت    على مستو ست ولا
ة  09يوم     ل ار  2000جو ة لست  PCEتم الشروع في اخت ) 06(على مستو الخزنة الولائ
ا ة و ميلة: ت ولا ة، غردا ازة، تيز وزو، بجا ة . بومرداس، تي  :اتخاذ الإجراءات التال

ات؛ - م الحسا ات جديدة، وتقس فتح حسا ما فيها الجداول المرافقة،  ة  ح الوثائ المحاسب  تصح
ات، ليتم التأكد من صحتها  - ذا الميزان الشهر على مستو هذه الولا ة و إعداد الوثائ المحاسب

ز للخزنة يز على مستو العون المحاسبي المر ة التر ار عمل  .عن طر اخت
م في التقييد المحاسبي للحقوق المثبتة للدولة من طرف     ار سمح بتسجيل عدم التح هذا الإخت

اضات الضرائب، الجمارك وأملاك الدولة    .ق
ا  امل التراب الوطني: ثان ار على  م الإخت   تعم

ا    ل عد اخت شمل  ار ل ع مجال الإخت ات الست لمدة سنة تم توس ر المخط على مستو الولا
ات الوطن من أجل    :ولا

ذا تسجيل الحقوق المثبتة للدولة على  - ات التحصيل والدفع، و ار المشروع في مجال عمل اخت
ز للخزنة؛ ذا العون المحاسبي المر ة و الات المال ة، الو  مستو الخزنة الولائ

فة مع قواعد المخط المحاسبي للدولة؛ -  إدراج أنظمة الإعلام الآلي الم
ذا الميزان الشهر مع المخط المحاسبي للدولة - ة للوثائ و  .تكييف المعلومات المحاسب

ة و تنسي     مي لتسهيل مراق وفي إطار العمل على إنجاح هذه المرحلة، تم تنصيب جهاز تنظ
ار، متكون من  ات الاخت   : عمل

 ة؛ زة على مستو المديرة العامة للمحاس   لجنة مر
 ة للخزنة؛ ة على مستو المديرات الجهو   لجنة جهو
  ة ل خزنة ولائ عة على مستو  ة للمتا  .خل
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ار: الفرع الثاني  ات الإخت   صعو
مسك المحاسبين العموميين لمحاسبتين     ار تميزت  إلى جانب ذلك فقد  NCT/ PCEمرحلة الإخت

ذا التقارر المقدمة  ارات من خلال أعمال مختلف اللجان و عة هذه الإخت ات معاينة ومتا أسفرت عمل
ة عل عة على تحقي نتائج إيجاب ا المتا المقابل من طرف خلا ن لوح  ة؛ لـ ى مستو الخزائن الولائ

اضات الضرائب، نظرا لـ  ما ق ة ولا س الات المال ات على مستو الو      1: وجود مشاكل وصعو
الحقوق المثبتة للدولة؛ .1 ة الجديدة خاصة المتعلقة  عاب الإجراءات المحاسب ة است  صعو
فة مع قواعد ا .2 ة الم  لمخط المحاسبي الجديد؛عدم توفر الوثائ المحاسب
ار قواعد المخط المحاسبي للدولة .3 ات التحصيل بدلا من اخت عمل  .انشغال المحاسبين 

ة    ة، اضطر أمناء الخزائن الولائ الات المال ضي الو ات التي صادفها قا  ونظرا لهذه الصعو
مشروع المخط المحاسبي للدول ة الخاصة    .ةللحلول محلهم من أجل مسك المحاس

اب التخلي عن المخط المحاسبي للدولة : الفرع الثالث    2002أس
لا، فتم التخلي عنه لعدة  PCEرغم تبني الدولة الجزائرة للمخط الحاسبي     إلا أنه ذلك لم يدم طو

اب لعل أهمها    :أس
 وهذا راجع لـ: عدم الإنسجام بين الإصلاح المحاسبي والمالي  -
  ا لا توجد مدونة ة العامة للدولة، فيجب وضع قانون بديل للقانون العضو رقم قانون - 84للميزان

ة  17الصادر في  17 ل  ؛1984جو
  ستجيب ة  عد إلى وضع مخط محاسبي نهائي للميزان صل  ة لم  مشروع عصرنة الميزان

قوانين  ة، وعدم المصادقة على مشروع القانون العضو المتعل  ات والمعايير الدول للمتطل
الإستحقاق  ة  رة المحاس رس ف ة الذ   .المال

ة؛ - ادل المعلومات بين مختلف المراكز المحاسب ة تسمح بت  عدم وجود نظم معلومات فرع
ة للقطاع العام التي تم تبنيها على المستو  - ة الدول عدم التواف بين المخط والمعايير المحاسب

 .الدولى 
                                                           1 1 Ministère de finance, communication portant sur la reforme de la comptabilité de l’Etat, 
,Décembre 2002 , opcit, p: 06. 
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  :الفصل  لاصةخ 
ة إلى عصرنة النظام المحاسبي العمومي نظرا للنقائص المسجلة على مدونة سعت وزارة     المال

ة النشا اقتصرت فق على تغيير المدونة من  ات الخزنة، لكن محاولات الإنتقال إلى محاس حسا
ة الذمة  الحقوق المثبتة، فلم يتعد هذا الإصلاح إلى تبني محاس ات المتعلقة  خلال إدراج الحسا

ة وف ال ة للقطاع العام التي تسمح بإعداد مختلف الجداول المال ة الدول لهذا سرعان . معايير المحاسب
   . 2002ما تم التخلي عن المخط المحاسبي للدولة 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع   الفصل الرا
ة في  ة العموم ر المحاس آفاق تطو

 الجزائر
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  : الفصل تمهيد
، تبنت الدولة في إصلاح 2002عد أن تم التخلي عن المخط المحاسبي للدولة لسنة    

الموازاة مع عصرنة نظام الموازنة العامة للدولة  ة متكاملة للإصلاح  نظامها المحاسبي استراتيج
ة للقطاع العام، لتشمل العصرنة مختلف الجوانب القانون ة الدول ة للمعايير المحاسب ة والإستجا

مي للنظام المحاسبي للدولة    .والإطار التنظ
  :هذا ما تم التطرق لدراسته في هذا الفصل من خلال    

  مشروع عصرنة نظام الموازنة العامة للدولة؛ -
  الإطار العام للمخط المحاسبي الجديد للدولة؛ -
ة  - ة العموم ة عصرنة نظام المحاس   . استراتيج
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حث الأول    عصرنة نظام الموازنة العامة للدولةمشروع : الم
م حديثة لنظام تحضير     عتمد مشروع عصرنة نظام الموازنة العامة للدولة، على إعطاء مفاه

ة والكفاءة في تنفيذ  الموازنة، والفعال سمح بتحسين الأداء في إطار التقيد  وتنفيذ الموازنة و
  .برامج الإنفاق الوزارة

  روع عصرنة نظام الموازنة العامة للدولةأهداف مش: المطلب الأول 
ات السلطات القائمة على تنفيذ     م أهداف مشروع العصرنة حسب أهداف وأولو ن تقس م

ات العصرنة، وتتحدد أهدا ل سلطة في أهم النقا وإعداد القوانين المتوافقة مع متطل ف 
ة  1:التال

ة: الفرع الأول  ة للسلطة التنفيذ   النس
ر نظام الموازنة العامة للدولة هو      ه من خلال تطو  :أهم ما تسعى إل

اسات العامة، وتطبي الإجراءات  - اس مد تحقي الس حث عن طرق تسيير جديدة لق ال
الضرورة لتحسين التسيير العمومي، حسب الأهداف المسطرة عند التحضير، والتي تقاس 

 حسب فعاليتها في تحقي النتائج؛
 وسيلة تشجع على التنفيذ الفعال والعقلاني للموازنة؛ضمان  -
ة التي تشجع النمو في مناخ اقتصاد السوق  -   .دعم المؤسسات والهيئات المال
ة: الفرع الثاني   ع ة للسلطة التشر   النس

ة فأهدافها تشمل       :أما السلطة التشرع
ة للبرلمان، إذ  - النس ة تسهيل دراسة الموازنة العامة للدولة  اس س التوجهات الس أنها تع

اسات؛ ومة بناءا على مد تحقي هذه الس ة الح نه من محاس ومة، وتم  للح
 معرفة طرقة استعمال الموارد؛ -
ة؛ - ة وخاصة في مجال تسيير النفقات العموم ع قدرات وزارة المال  عصرنة وتوس
اع نظام توزع للموارد يتماشى مع الأو  - ات ة؛تحديث دورة الموازنة  اس ات الس  لو

                                                           1Ministère de finance, Rapport sur l’état des lieux Démarrage, direction général de 
comptabilité, 24 mai 2005,p 07. 
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ارات اللازمة في مجال  - ح الاخت ة الاعتماد على مبدأ تعدد السنوات من أجل توض إستراتيج
ة؛  النفقات العموم

ة؛ - ة النفقات من أجل تحسين الشفاف صات ومراق  تدخل أكثر للبرلمان في مجال الترخ
ة بإعطاء حرة أكبر للمسئولين الإدارين  -  .زادة الفعال

ادئ مشروع عصرنة نظام الموازنة العامة للدولة: اني المطلب الث   م
ن عرضها في     م ة  اد أساس مفهومه الحديث على ثلاث م قوم نظام الموازنة العامة 

ة    :العناصر الآت
  مبدأ تعدد السنوات: الفرع الأول 

عتمد هذا المبدأ على قاعدة الموازنة على عدة سنوات عادة ثلاث سنوات السنة المرخصة،    
الها  مختلف أش ة للنفقات  النس ة الدفع  حتو مضمونها على نوع السنتين المقبلتين 

ة للإيرادات مصدر الأموال المستعملة ...)التسييرة، الاستثمارة، المساعدات والمنح( النس ، و
ةال(  ة والأجنب هدف هذا المبدأ إلى تحقي ما يلي ). موارد المحل  :و
ل وزارة والبرامج المسطرة؛ - ات  ة حسب أولو  منح الاعتمادات المال
ما يخص النفقات؛ - قها من خلال عدة سنوات ف  تحديد الأهداف المرغوب في تحق
ة - ح البرامج والمعوقات المال  .تصح

  سنواتمبدأ تعدد ال) : 02(الجدول رقم 
ة  البرامج ق   نفقات حق

2005  
  تنبؤات النفقات

قة   2006الحق
توقعات النفقات 

2007  
توقعات النفقات 

2008  
توقعات النفقات 

2009  
            الإدارة العامة

ن العالي             التكو
حث العلمي             ال
            مجمل النفقات

ة             المناصب المال
Ministère de finance, modernisation système budgétaire, direction général de  المصدر :  
budget, 2005. 
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حتو هذا الجدول على إعداد الموازنة العامة وفقا لمبدأ تعدد السنوات حسب البرامج    
ة والنفقات التجهيزة على عدة  المسطرة لكل وزارة تضم النفقات التسييرة على قاعدة السنو

الصرف تحتو على و . سنوات ة للآمرن  ة معدة من طرف وزر المال رة توجيه هي مذ
 .توجيهات عامة للموازنة العامة

  مبدأ موازنة البرامج: الفرع الثاني 
ة الأعمال المنجزة وفقا     الممنوحة وفقا للبرامج المسطرة  لاعتماداتلعتمد هذا المبدأ على نس

ة من أجل تحقي مرونة في التسيير لتحقي الأهداف  عة النفقات الاقتصاد س حسب طب ول
 .المنتظرة

زة،     زة والمصالح الممر فرق بين موازنة الإدارة المر ومبدأ الموازنة على أساس البرامج لا 
ز ومستو المصالح فمسير البرامج هو المسؤول عن النتائج المحققة عل ى المستو المر

ين المسيرن العمليين من  زة لإنجاز أهداف برنامجه، وفقا للاعتمادات الضرورة لتم الممر
ة  اعتمادات مال حتف  أن  اتي ملزم  قها؛ فالمسير العمل لفين بتحق تحقي الأهداف والنتائج الم

لف بإ  .رسال حساب النتائج للمسير المسؤوللكل برنامج أو لجزء من البرنامج بتنفيذه، و
شمل هذا المبدأ تسيير نفقات الدو      : ضملة بواسطة البرامج الموضوعة وتو

ة حسب البرامج المحددة؛ - ص الاعتمادات السنو  تخص
ت على الموازنة من قبل البرلمان حسب البرامج؛ -  التصو
ل الاعتماد - ات في البرامج مبدأ على بير ش ة العمل ة النفقات لتنفيذ المال  .العموم

تضمن     وفقا أهداف، عدة تحقي في تساهم التي النشاطات، مجموع على البرنامج و
 المتعلقة المتجانسة الأنشطة من مجموعة أو معين، نشا تنفيذ أجل من الممنوحة للاعتمادات

  .النتائج  نفس لتحقي تهدف والتي وزارة ل
   الأداء مؤشر مبدأ: الفرع الثالث 

 إلى الوصول سبيل في المتوفرة، الوسائل حسب النتائج تحقي زادة إلى المبدأ هذا يهدف   
ة ات حسب الأهداف الإستراتيج   .وزارة  لكل الأولو
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اس: أولا  اس تسمح  :الأهداف ق   : يلي ما ق
ة أهداف - ة الفعال ة الاقتصاد  إطار في إليها الوصول المراد النتائج في تتمثل :والاجتماع

اسة الدولة ة س ة الجوانب مختلف في للمجتمع العامة المنفعة لتحقي التدخل  الاقتصاد
ة  .والاجتماع

ة أهداف - ة في وتتمثل :نوع ة الإدارات طرف من المقدمة الخدمات نوع  والمتمثلة العموم
عين المستخدمين بين الإدارة في المعاملات  .والمواطنين الإدار  للقطاع التا

ة أهداف -  إدماج خلال من المتاحة للوسائل الأمثل الاستعمال في وتتمثل :التسيير فعال
ومة بين العقد تمثل التي الكفاءة في الموازنة ين جهة من والبرلمان الح  الصرف الآمر و

؛ وتواف جهة من  .الأهداف لتحقي المتاحة الوسائل مع المسجلة الاعتمادات أخر
ا  اس تسمح  :الأهداف تحقي مستو  :ثان  :يلي ما ق

، مستو  :النفقة تنفيذ عند المحققة الإنجازات - ة الإدارة الوثائ عدد النشا  لفتح الواج
ة ات عدد جديدة، إدارة عموم ة العمل  ...المنجزة الصح

م :الأهداف إلى الوصول درجة -  إطار في عملها اشرت والتي المنجزة المشارع تقي
  .لإنجازها الاعتمادات المخصصة

  أهم محاور مشروع عصرنة الموازنة: المطلب الثالث 
ة، ممثلة  2005تم البدء في مشروع عصرنة أنظمة الموزانة في سنة      أين أبرمت وزارة المال

ند  تب استشارات  ة عقدا مع م ، من أجل  CRC SOGEMAفي المديرة العامة للميزان
ة و ذلك في إطار القرض المقدم من  ة العموم وضع تصور شامل و متكامل لإصلاح المال

لتنتهي الأشغال بإعداد مجموعة من التقارر ) (crédit N° 7047-ALطرف البنك العالمي 
اغة أهم محاور هذا المشروع  نت من ص   1.م

  
  

                                                           
، الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبة واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وآليات التطويرأمال حاج جاب الله،   1 

  . 777: ، ص 2014نوفمبر  25و  24يومي الدولية في تفعيل   أداء المؤسسات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، 
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الموازنة: الفرع الأول    الجوانب المتعلقة 
ل من إعداد الموازنة ، يهدف     شمل  هذا المحور إلى وضع نظام جديد لتسيير النفقات 

اغته في أرع مقومات  ة، وقد تمت ص ة على النفقات العموم ة والرقا   1:المحاس
ة وف نظام متعدد السنوات : أولا     إعداد الميزان
عتمد على قاعدة الموازنة على ع    رنا فإن هذا المبدأ  دة سنوات، تكون عادة ما سب وذ

  .ثلاث سنوات السنة المرخصة والسنتين المقبلتين 
ة  2005تم الشروع في إعداد هذا الجانب منذ سنة     أين تمت تجرته على  2007إلى غا

عد ذلك إعداد أول موازنة  قرر  التنسي مع خمسة وزارات، ل ة  مستو المديرة العامة للميزان
ة لم 2010سنة  MSB 2برامج وف مشروع  ، لكــــن ونظرا لعدة معوقات ونقائص هذه الميزان

  3.تر النور إلى يومنا هذا 
ا    تحسين عرض ونشر الموازنة العامة للدولة: ثان

تب الإستشارات الكند      ما يخص هذا الجانب فقد أعد م في ما  CRC SOGEMAف
ومي المد 2006 قا للإعلام الآلي حول التسيير الح ة تطب والذ  4SIGBUD:مج للميزان

الر بين    : سمح 
 المحاسب والمراقب المالي؛ -
 ل الوزارات؛ -
ة لكل وزارة  - ة والفرع س  .المراكز الرئ

ة الذمة : ثالثا  ة وإدراج نظام محاس لة إجراءات تنفيذ النفقات العموم   إعادة ه
تب استشارات فرنسي     ما يخص هذا الجانب فقد تم تكليف م ،   GIP- ADTETEFف

ص  2006حيث أبرم العقد سنة  ة ومرونة النفقة من خلال تقل سمح ذلك بتحسين فعال ؛ حيث 
                                                           1 Ministère de finance, Rapport sur les propositions du circuit de la dépense, 
Développement des concepts,direction général de budget, décembre 2005, p: 06. 
2 MSB : Modernisation des Systèmes Budgétaires. 3  4  . 2015بوزارة المالية، بن عكنون، الجزائر، جانفي  الدولة محاسبة مقاييس وضبط عصرنةمع موظفي مكتب  مقابلة شخصية SIGBUD   : Système Intégré Gouvernemental de Budgétisation. 
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الإجراءات الإدارة المتعلقة بها من مرحلة الإلتزام إلى دفع النفقة، وقد بدأ الشروع في الإنجاز 
ة وتحليلة لوا 2007سنة  ص تب الإستشارات الفرنسي بدراسة تشخ ة أين قام م قع المحاس

اب فشل المخط  ة إلى جانب دراسة أس ذا التقن ة و م ه التنظ الحالي من مختلف جوان
ة تقوم على 2002الحاسبي للدولة لسنة    1: ، وعلى هذا الأساس تم وضع استراتيج

ة؛ -  وضع تصور جديد لإجراءات تنفيذ النفقات العموم
اغة مخط محاسبي جديد للدولة؛ -  الإنتهاء من ص
ذا الوزارات المنفقة؛إعا - ة و م مصالح وزارة المال  دة تنظ
ذا الوزارات المنفقة حول الإجراءات الجديدة لتنفيذ النفقات  - ة و ن إطارات وزارة المال تكو

ة  .العموم
الإعلام الآلي ونظام المعلومات : الفرع الثاني    الجوانب المتعلقة 

ة الأ    رامج المعلومات ح عد نظام المعلومات و داة الأهم لوضع المشروع في إطاره الصح
ان اهتمام القائمين على المشروع في هذا الجانب  وتحقي الأهداف المرجوة من ورائه، لذلك 

ا على    :منص
ة؛ -  إعداد مخط توجيهي للإعلام الآلي الخاص بوزارة المال
ة التسيير الميزاني  - ر نظام مدمج لعمل  ؛SIGBإعداد وتطو
اكل  - زة للإعلام الآلي تحسين اله ة من خلال إنشاء مديرة مر  .التكنولوج

حث الثاني    جديد للدولة الالإطار العام للمخط المحاسبي : الم
ة لعصرنة الموازنة من جهة وللمعايير     المخط المحاسبي الجديد للدولة هو استجا

ة للقطاع العام من جهة أخر  ة الدول   .المحاسب
ة: المطلب الأول  ة العموم ادئ وأهداف عصرنة نظام المحاس   م

ا     اد متنوعة سع ة على م ة العموم ر نظام المحاس اعتمدت الدولة في إطار سعيها لتطو
ما هو آت  رها ف   .منها لتحقي أهداف مسطرة، نذ

  . 778: ، ص 2014نوفمبر  25و  24 ،سابق مرجعأمال حاج جاب الله،  1                                                           
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ة: الفرع الأول  ة العموم ادئ عصرنة نظام المحاس  م
ما يلي تعتمد عصرنة هذا النظام على مجموعة     اد تتمثل ف  1:من الم
ة للقطاع العام  .1 ة الدول ة وفقا للمعايير المحاسب ات المستقبل عتمد هذا  :إعداد الحسا

ات اعتماد  ات الدولة للنظام المحاسبي، وف متطل اغة عناصر حسا المبدأ على إعادة ص
قواعد  ة للقطاع العام من أجل وضع نظام محاسبي يتسم  ة الدول المعايير المحاسب

ة ة دول  .محاسب
ة على أساس  :تطبي مبدأ الاستحقاق  .2 اد المحاس ة وفقا لم انات المال إعداد الب

ل  ة  ة للدولة من حيث الإيرادات والنفقات مع نها الاستحقاق، في تسجيل المعاملات المال
ات الموازنة  .سنة والتي تجسد في حسا

عتمد هذا المبدأ الر بين عناصر الموازنة  :الر بين الموازنة والنظام المحاسبي للدولة  .3
ات النظام المحاسبي وتحليل الانحرافات الموجودة  ل سنة من أجل إعطاء وحسا ة  في نها

ة ة العموم ة أكبر لنظام المحاس  .شفاف
ة في تحصيل الضرائب .4 ات المحاس م ش ل بين المحاسبين :  إعادة تنظ ترشيد ه

ات  م ش ة، وذلك بإعادة تنظ ة لتنفيذ إصلاح نظام المحاس العموميين في المسائل الضرب
ة وف  انات المال ة لإعداد الب ة المحاس ة، من أجل تحقي الجودة وموثوق المعايير المحاسب

لة معرفة يتطلب الذوإنشاء حساب الأهداف . المعلومات ة ه  في لاستخدامها المحاس
ات تجمعها مختلف التي وخاصة الضرائب الضربي، المجال  للمحاسبين العامة الش

  ).والجمارك الضرائب(
ة نظام عصرنة مشروع أهداف: الفرع الثاني  ة المحاس    :العموم

ة الأهداف تحقي إلى العصرنة مشروع يهدف      2: التال
ة معايير إنشاء .1 ة محاسب ة المعايير مع تتواف وطن ة المحاسب   العام؛ للقطاع الدول

                                                           1 Ministère de finance, Projet d’architecture des comptes de l’Etat, direction général de 
comptabilité, 
31/10/2007, pp: (03-05). 2 Ministère de finance, Choix des options et développement des concepts, direction général de comptabilité,04/07/2005. .p: 06  
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ر .2  المحددة؛ الخصائص مع الأدوات تطو
ة بيئة وجود ضرورة .3 م ة الأطر إصلاح من بدءا مستقرة، تنظ ة لنظام القانون  المحاس

ة؛  العموم
غة وضع .4 ة الص ات لتصنيف النهائ ة المعايير مع تتواف الدولة حسا ة؛ المحاسب  الدول
ة إلغاء .5 لفة الجهات بين الازدواج ة؛ النفقات بتنفيذ الم  العموم
ة نطاق تحديد إعادة .6 قة الرقا  واللاحقة؛ السا
ة التدقي طرق  تحديث .7 ة؛ والرقا  الداخل
ة الاهتمام تعزز .8  والمعوقات؛ المخاطر على الرقا
م .9 ة جديدة مناهج تقد  .المقدمة الخدمات على للرقا

  التصور العام للمخط المحاسبي الجديد للدولة : المطلب الثاني 
بإعداد دراسات وتقارر عديدة لوضع  GIP-ADTETEFقام مجمع الإستشارات الفرنسي    

ة للإطار المحاسبي الجديد للدولة  ة والتقن م   .الأسس التنظ
ه مجمع الإستشارات الفرنسي : الفرع الأول    GIP-ADTETEFأهم ما خلص إل

ة الصندوق     جاء تصور المخط المحاسبي الجديد للدولة على أساس الإنتقال من محاس
ة الذمة، لتد ذا إلى محاس ة للإيرادات والنفقات و النس م الحقوق المثبتة  رج بذلك مفاه

ة لحظة    .الإستثمارات وهو ما سمح بإعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن ذمة الدولة في أ
ن إبراز أهم التقارر والدراسات التي قام بها المجمع الإستشار في       1:م

ة الدول - ة للقطاع العام مع الواقع المحاسبي مخط توجيهي لتكييف المعايير المحاسب
 ؛2007سبتمبر  30الجزائر 

ات الدولة  - لة حسا ر  31مشروع ه  ؛2007أكتو
 ؛2008جانفي  31مشروع المخط المحاسبي للدولة  -
ة  - ات المحاسب   . 2008ما  03مخط الكتا
  

  .2015بناءً على وثائق من مكتب عصرنة وضبط مقاييس المحاسبة، وزارة المالية، بن عكنون، الجزائر، جانفي   1                                                           
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  مراحل تنفيذ المخط المحاسبي الجديد: الفرع الثاني 
اد الجديدة المتبناة في تصور المخط المحاسبي الجديد  انطلاقا    م والم من هذه المفاه

ةللدولة فقد تم تبني    1:لتنفيذ هذا الإصلاح وذلك على مرحلتين  إستراتيج
ة : أولا    المرحلة الإنتقال
اغة حول أساسا تمحورت    ات  للإعلام تطبي ص الإنتقال من مدونة حسا الآلي تسمح 

سمح بوضع حساب  إلى المخط المحاسبي الجديدالخزنة   PCEعن طر جدول للمرفقات 
ل حساب ات  مقابل  ؛ واستنادا على هذا الجدول يتم استخراج مختلف الجداول NCTمن حسا

ة والتي تشمل على  ات إلى جانب : المال ة، جدول بواقي العمل الموازنة، جدول التكاليف النهائ
ات جدول تدفقات الخزنة؛  حسا ات المتعلقة  اقتصارها على العمل لكن هذه الجداول تتميز 

ا    .الصندوق، أ تلك التي تسجل النفقات المنفقة والإيرادات المحصلة فعل
ة     ة تم الشروع في إدراج المعلومات المحاسب ه وفي إطار إثراء هذه الجداول المال وعل

الحقوق التي يتم إرسالها من طرف ا لمديرة العامة للضرائب إلى جانب المعلومات المتعلقة 
ة، وذلك من  الإستثمارات، والتي يتم إرسالها من طرف المديرة العامة للأملاك الوطن المتعلقة 
ة التي تسجلها  قة للدولة التي لاتقتصر فق على التدفقات المال س الذمة الحق أجل أن تع

ة    .الخزنة العموم
اغة إلى جانب ذلك فقد تم     ة " تنصيب لجنة مختلطة من أجل ص " مرجع المعايير المحاسب

ة  عرف بجزأرة المعايير المحاسب يتماشى مع النظام المحاسبي الجزائر وذلك في إطار ما 
ة للقطاع العام    .الدول

ا  ة : ثان   المرحلة النهائ
عد ترمي هذه المرحلة إلى وضع مشروع المخط الحاسبي الجديد حيز التنفي    ذ وذلك 

ة    :استكمال المهام التال

  . 779: ، ص 2014نوفمبر  25و  24، يومي مرجع سابقأمال حاج جاب الله،   1                                                           
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ة للدولة من طرف المديرة العامة للأملاك  - ة الإحصاء الكلي للإستثمارات الماد إنهاء عمل
ار  ة، من أجل إدراجها ضمن المخط المحاسبي الجديد وفقا للمع  17رقم  IPSASالوطن

 المتعل بـالإستثمارات؛
ة التقييد المحاسبي الآني ل - التنسي مع إدراج عمل الإيرادات وذلك  لحقوق المثبتة المتعلقة 

ار  ه الإجراءات الواردة في مع رقم  IPSASالمديرة العامة للضرائب، وذلك وف ما تمل
ة؛ 23 اد الإيرادات الس  المتعل 

ما  - ة لاس ة العموم مختلف المتدخلين في مجال المحاس ة المتعلقة  ن إتمام الدورات التكو
ذا المراقبين العموميين المحاسبين  الصرف و ل أصنافهم إلى جانب الآميرن  العموميين 

 لمختلف الوزارات المنفقة؛
ة الإصلاح المحاسبي تندرج ضمن مشروع إصلاح أنظمة     قا فإن عمل رنا سا ما ذ و

ه فإن دخول المخط الإصلاح الميزاني، وعل قا  اطا وث التالي فإنها ترت ارت ة و  الميزان
ل شيء التنفيذ النهائي لمشروع  لة " المحاسبي الجديد حيز التنفيذ يتطلب أولا وقبل  إعادة ه

ة  التقييد المحاسبي للحقوق المثبتة المتعلقة " إجراءات تنفيذ النفقات العموم سمح  الذ 
فة  الصرف ضمن الوظ قي للإلتزام لها، الأمر الذ يدرج الآمر  النفقات في الوقت الحق

ة ا   .لمحاسب
ة لتنفيذ المخط المحاسبي الجديد تتطلب وجود نظام     إلى جانب ذلك فإن المرحلة النهائ

ة التسيير الميزاني  ضمنه النظام المدمج لعمل ، هذا النظام  SIGBللإعلام الآلي، وهو ما 
سمح  ما  ضمن التنسي بين الإطار المحاسبي والميزاني في مشروع الإصلاح،  الذ 
ة للدولة في أ وقت، دون انتظار مختلف الإجراءات المتعلقة  ة المال الإطلاع على الوضع

ات المحاسبين العموميين  يز حسا ذا تر ة حيز التنفيذ، و   .بوضع الميزان
  المعايير المتبناة من طرف الجزائر: المطلب الثالث 

ما يتماشى والمعايير  في   إطار العمل على عصرنة النظام المحاسبي العمومي الجزائر 
ة للقطاع العام  ة الدول اغة مرجع  IPSASالمحاسب ، تم تنصيب لجنة مختلطة من أجل ص
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، وذلك في إطار ما  ة التي تتواف والواقع الجزائر عرف بجزأرة المعايير للمعايير المحاسب
ة للقطاع العام ة الدول   .المحاسب

ة للقطاع العام، وتم اعتماد     ة الدول ارا  17قامت هذه اللجنة بدراسة المعايير المحاسب مع
ة لكونها في مرحلة  صفة رسم عد  حسب الوضع في الجزائر، لكن لتزال هذه المعايير لم تعتمد 

مصالح والمديرات عبر مختلف الوزارات لإبداء الرأ الدراسة، حيث وزعت على مختلف ال
ة لها  اغة النهائ عد إعداد الص ما    1.والملاحظات، ليتم ف

  :قائمة المعايير التي اعتمدتها اللجنة 
ة للقطاع العام،     ة الدول ة والمعايير المحاسب جاءت قائمة المعايير مزجا بين المعايير الفرنس

  :وهي 
ار  .1 ة) : 01(رقم  IPSASمع انات المال  عرض الب

NORME N° 1  PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS      
ار  .2 انات التدف النقد) : 02(رقم  IPSASمع  ب

NORME N° 2  TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE DE L’ETAT 
ار  .3 ة ) : 23(رقم  IPSASمع ادل  الإيراد من المعاملات غير الت

NORME  N° 3  LES PRODUITS DES OPERATIONS SANS 
CONTREPARTIE DIRECTE     

ار الفرنسي رقم  .4 اء) : 02(المع  الأع
NORME  N° 4  LES CHARGES    

ار الفرنسي رقم  .5 نة الدولة) : 10(المع ونات خز  م
NORME N° 05  LES COMPOSANTES DE LA TRESORERIE DE 
L’ETAT 

ار الفرنسي رقم .6 ة لأجل) : 11( المع  الديون والأدوات المال
مقاييس محاسبة الدولة، وزارة هذا حسب المقابلة الشخصية المجراة مع السيد موسى عز الدين، المدير الفرعي لعصرنة وضبط    1                                                           

  .13/01/2015المالية، بن عكنون، الجزائر، 
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NORME N° 6  DETTES FINANCIÈRES ET INSTRUMENTS 
FINANCIERS À TERME   

ار  .7  الإستثمارات في المنشآت الزميلة) : 07(رقم  IPSASمع
NORME N° 7  PARTICIPATIONS DE L’ETAT ET CREANCES 
RATTACHEES 

ار  .8 ة) : 24(رقم  IPSASمع انات المال  عرض معلومات الموازنة في الب
NORME N° 08 PRESENTATION DES INFORMATIONS 
BUDGETAIRES DANS LE REPORTING   

ار الفرنسي رقم  .9 ة) : 06(المع  الأصول الماد
NORME N° 09 IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

ار  .10  الأصول غير الملموسة ) : 31(رقم  IPSASمع
NORME N° 10 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

ار  .11  المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة) : 19(رقم  IPSASمع
NORME N° 11 LES PROVISIONS, PASSIFS EVENTUELS ET 
ACTIFS EVENTUELS 

ار  .12 ة) : 09(رقم  IPSASمع ادل  الإيرادات من المعاملات الت
NORME N° 12  PRODUITS DES OPERATIONS AVEC 
CONTREPARTIE DIRECTE 

ار  .13  المخزون ) : 12(رقم  IPSASمع
NORME N° 13  STOCKS   

ار  .14  عقود الإيجار) : 13(رقم  IPSASمع
NORME N° 14  CONTRATS DE LOCATION 

ار  .15 مة الأصول غير مولدة للنقد) : 21(رقم  IPSASمع  انخفاض ق
NORME N° 15 DEPRECIATION D’ACTIFS NON GENERATEURS 
DE TRESORERIE    
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ار  .16 ة ) : 03(رقم  IPSASمع ة، التغيرات في التقديرات المحاسب اسات المحاسب الس
 والأخطاء

NORME N° 16 SOLDE NET DE L’EXERCICE, ERREURS  
FONDAMENTALES ET CHANGEMENTS DE METHODES 
COMPTABLES 

ار .17  الحقوق على الأصول المتداولة) : 09(الفرنسي رقم  المع
NORME   17 : LES CREANCES DE L’ACTIF COURANT  

فها      التفاصيل حول دراسة هذه المعايير وطرقة تكي قة  ة عن أ وث لم تفصح وزارة المال
ع الملاحظات والإقتراحات من طرف ة الجزائرة، في انتظار ورود جم  مع واقع المحاس

  .الوزارات والمديرات التي تم مراسلتها بهذا الشأن 
حث الثالث  قه: الم اب تأخر تطب   النظام المحاسبي الجديد للدولة وأس

ل الجهود والدراسات التي ميزت الفترة     إلا أن النظام المحاسبي الجديد  2015- 2005رغم 
  .للدولة لم يدخل حيز التنفيذ 

ة : المطلب الأول  ةاستراتيج ة العموم   عصرنة الإطار القانوني لنظام المحاس
ح الإطار القانوني المتمثل     ة، على إعادة تنق ة في إطار خطتها الإستراتيج قامت وزارة المال

ة المتعلقة  ة، ومختلف النصوص والتشرعات القانون قوانين المال في القانون العضو المتعل 
ة، وتوفير ا ة العموم م وطرق العمل لتهيئة الظروف الملائمة لعمل بنظام المحاس لمفاه

ة الإصلاح  .إستراتيج
ة: الفرع الأول  قوانين المال ة إصلاح القانون العضو المتعل   إستراتيج

مها، وإعداد القوانين، وطرقة     ة للدولة وتنظ شمل المشروع تحديد إطار لإدارة الشؤون المال
ومة والبرلمان ه عرضه من قبل الح ت عل شأن الموازنة . للتصو اد والقواعد  حدد الم ما 

ة  . العامة للدولة، والنظام المحاسبي للدولة، وتنفيذ قوانين المال
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ام العامة لهذا القانون : أولا    الأح
ما يلي     ام العامة لهذا القانون ف  1:تتمثل الأح
حسب النتائج للمساهمة في  الاعتماد على مبدأ تعدد السنوات والاعتماد على الموازنة .1

 .تحقي أهداف الدولة من حيث أغراض المصلحة العامة
ة لمدة سنة، وتوزع موارد ونفقات للدولة في حدود  .2 عة ومقدار القوانين المال تحديد طب

ة، مع مراعاة التوازن الاقتصاد  .موازنة متوازنة، والنتائج المال
م موارد ونفقات الدولة لقانون المال .3 ل سنة من أجل تنفيذ البرامج تقي ة  ة السنو في نها

 وفقا للأهداف والنتائج المتوقعة؛
ة، وتعديل القوانين ذات العلاقة في نفس  .4 ة للسنة المال إعداد تقرر عن تنفيذ قانون المال

 .السنة
اسات  .5 ة والس وم تحديد خط العمل في الأجل القصير والمتوس من خلال البرامج الح

ام بها في حدود الاعتمادات المخصصة والمرخص بهاالمتعلقة  ة والق  .الموازنة السنو
ا   الموازنة ونفقات إيرادات: ثان

 للقانون  القانوني الإطار إصلاح مشروع إطار في الدولة ونفقات إيرادات تصنيف يتمثل   
ة قوانين المتعل العضو  ما المال  2:يلي  ف

   :الإيرادات .1
ة الإيرادات -  الغرامات؛ حصيلة من نوع، أ من رسوم من الآت
ة المداخيل -  للدولة؛ أملاك من الآت
ة الإيرادات - ة المساعدة من الآت  الأصول؛ من وغيرها الدولة من المال
 الرسوم؛ من المقدمة الخدمات مداخيل -
ة الإيرادات -  المختلفة؛ الاستثنائ
قات مداخيل - ة المسا ة الوطن  والمختلفة؛ العاد

                                                           1 Ministère de finance, projet de la loi organique relatif aux la lois de finance, avril 2008, p: 
02. 2 Ministère de finance, projet de la loi organique relatif aux la lois de finance, opcit, pp: (06-11). 
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ات للمساعدات المخصصة الأموال - ا؛ واله  والوصا
 .للدولة والاستثمارات والسلف القروض من والعوائد الفوائد -

مات اللوائح طر عن الإيرادات عناصر وتحدد     وزارة طرف من المعدة الإدارة والتنظ
ة  .المال

 :النفقات  .2
تألف النشا حسب -  وفروعها؛ البرنامج من و
ن النفقات من وتتألف للنفقات الاقتصاد النشا نوع حسب -  فروعها؛ وعناو
ة؛ الأهداف حسب للقطاعات النفقات وتعيين للدولة الكبر  الوظائف حسب - ف  الوظ
 الوزارات طرف من للموازنة المخصصة الاعتمادات في الإدارة الهيئات قبل من التصنيف -

الات أو ة الو  .العموم
مات اللوائح طر عن النفقات عناصر وتحدد     وزارة طرف من المعدة الإدارة والتنظ

ة  .المال
نة تدفقات: ثالثا   الخز
ما الخزنة تدفقات تحدد الجديد العضو  القانون  من 58 المادة حسب     1 :يلي ف

ل إصدار - ص موجب المقدمة القروض وسداد تحو انات أو العام السنو  الترخ  الخاصة الب
ة؛ بها في قانون    المال

ة؛ الخزنة طرف من المقدمة المراسلات حسب المودعة الأموال تسيير -  العموم
ات النقد التدف خصم - ة للعمل  .الدولة لصالح المال

ة: الفرع الثاني  ة قانون  إصلاح إستراتيج ة المحاس  العموم
ات الموازنات تنفيذ تحديد على القانون  هذا عمل    ة والعمل  الإنفاق دائرة الجهات و المال

ة الضوا صفو  العام؛ قا تتم التي الأساس ات مراجعي قبل من مس  والمحاسبين الحسا
عد العموميين، ة مجلس قبل من ذلك و   .المحاس

 
                                                           1  Ministère de finance, projet de la loi organique relatif aux la lois de finance, opcit, p: 12. 
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ص إنشاء:  أولا ة لنظام جديدة خدمات وتخص ة المحاس  العموم
اكل أرعة إنشاء    ة متخصصة ه ما للمحاس  1: يلي ما يتعل ف
الدين العام  خزنة( الدين العام  .1  ؛)متعلقة 
الة معاشات(  المعاشات .2 ة الو  ؛)للمعاشات  المحاسب
الة( الدولة  رواتب .3 ة الو  ؛)للأجور المحاسب
ة ميدان في العمل مناصب(   الخارج في النفقات .4 عثات المحاس ة لل  والمراكز الدبلوماس

ة  ) .القنصل
ا  لفين الجديدة المهام: ثان ة بنظام للم ة المحاس  العموم

ة الأطر عصرنة مع الموازاة الجديدة المهام تعتمد     المحاسبي للنظام العام والإطار القانون
، على توزعها حسب  المشروع هذا بإنجاح سمح متكامل نظام إنشاء أجل للدولة من

ما يلي  : الإختصاص 
  :الصرف الآمر .1

ة في الصرف للآمر الجديدة المهام تتحدد    ة في للدولة العامة الموازنة محاس  الالتزام عمل
م وتسجيل تسيير طر عن الصرف والأمر ة وتقي  في البرامج خلال من العامة الموازنة وضع
ة ات وتنفيذ ل سنة، نها ة  مجلس إلى وإرسالها الإدارة الحسا  2 . المحاس
 طرف من ممضاة للاعتمادات الالتزام مبلغ المخصصة، الاعتمادات الحساب هذا أخذ   

 .المالي والمراقب العمومي، المحاسب الصرف، الآمر
ة المهام وتتمثل    س ما الصرف للأمر الرئ  :يلي  ف

ة؛ النفقات الالتزام -  العموم
ة؛ الالتزامات ترتيب -  الإجمال

                                                           1 Ministère de finance, Etude du Nouveau Système, Manuel procédure, tome1,direction général de comptabilité, décembre 2006, p: 21. 2 Ministère de finance, Manuel fonctionnel des procédures, Gestion des dépenses de l’Etat, direction général de budget, 2006, p: 338. 
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ة النفقات المتعلقة الالتزامات ترتيب -  .العموم
  العمومي المحاسب  3-
ة في العمومي للمحاسب الجديدة المهام تتحد     لحساب المخصصة الاعتمادات محاس

رسل ة الإدارة إلى التسيير، و ة،  والمستندات الوثائ مرفقا للخزنة الجهو ات  تشمل التي الاث
ات وإيرادات الدولة نفقات اره الخزنة وحسا الإضافة العامة الإدارة طرف من لاخت ة،  للمحاس

ات إلى ات في الدولة، وموجوداتها حقوق  إث رسل خاصة، ودفاتر حسا  عد الحساب هذا و
ة، العامة الإدارة طرف من مراقبته ة مجلس إلى للمحاس ات على للمصادقة المحاس  وهذا الحسا
م غرض ة المساءلة تدع  الخزنة بها تقوم التي للخدمات أفضل وتحقي العام المال على والرقا

ة   1 .العموم
ة تتمثل المهام   س   :في  العصرنة ظل في العمومي للمحاسب الرئ
 الدفع؛ معالجة -
ة؛ للمنح الدفع معالجة -  النقد
ام - ة؛ المستحقات بتسديد الق  الدول
 القروض؛ على الفوائد تسديد -
 .للأجور الدفع سندات ترتيب -

ات :الثاني  المطلب ة الدولة حسا ة للمعايير وفقا المستقبل ة المحاسب  الدول
ة البنود العرض هذا صف    س ات لتصنيف الرئ ل على الحسا   :الآتي  الش

ات : الفرع الأول    تصنيف الحسا
ات: أولا   الأصول حسا
ار عين تأخذ    ة المعايير الاعت غة وتشمل العام للقطاع الدول ة الص   2 :التال

                                                           1 Ministère de finance, Manuel fonctionnel des procédures, Gestion des dépenses de l’Etat, direction général de budget, 2006, p: 339. 
 2 Ministère de finance, Plan comptable de l’Etat, Recueil du Plan Comptable, direction général de comptabilité, 31/01/2008, pp: 06.07 
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ار عين أخذ الصنف هذا  :الاستثمارات .1 اد الاعت ة الم  في عليها المنصوص المحاسب
ة معايير ة المحاس  :إلى  قسم العام؛ حيث للقطاع الدول

ة الأصول - ة؛ الصادقة الصورة إعطاء غرض :الماد  الاقتصاد
ة الأصول -  العامة؛ للخدمات المؤجرة الماد
 إنجازها؛ الجار  الأصول -
انات الدولة مساهمات - ؛ للك  الأخر
ة الأصول ضمانات - ة والدول للهيئات الممنوحة والسلف القروض( المال ة المحل  .)الأجنب
لات  المخزونات حساب .2  :يلي  ما الصنف هذا يتضمن  :والتحو
ضائع من المخزونات شمل : المخزونات حساب -  المستهلكة؛ واللوازم والمواد ال
لات حساب - ة التحو ات لوضع ات الجارة، الحسا ة الغير والحسا المحاسبين  بين المال

 .العموميين
ات .3 ضم الأجل القصيرة والديون  الحقوق  الحساب هذا في سجل  :الغير حسا   :يلي ما و
ات الموردون  - طة والحسا  بها؛ المرت
ات الخدمات ومقدمي العملاء - طة والحسا  بها؛ المرت
ات والمتقاعدين الموظفين - طة والحسا  بها؛ المرت
ة الهيئات من وغيرها الاجتماعي الضمان - ات الأخر  الاجتماع طة والحسا  بها؛ المرت
ات الخزنة مراسلوا - طة والحسا ة المعاملات وتشمل بها المرت  علاقات عن الناشئة المال

انات مختلف مع الدولة ة الخاصة الخزنة( الك  ؛)الخصوص وجه على المحل
اق في الآخرن والدائنين الدولة مستخدمي - ة؛ التدخلات س اس  الس
ات المختلفون  والدائنون  المدينون  - ة للعمل قة؛ السنوات المتعلقة المال  السا
ات - ة الحسا  مسجلة؛ لتسجيلها نهائي قرار يتوفر لم التي والانتظارة الانتقال
ات - ة العمل م ز التي تعقب التنظ ات على تر  والأرصدة؛ سلفا المعاينة العمل
 .الدولة لممتلكات المالي الإفصاح أجل من هتلاك،الإ -

ا  ات: ثان  الخصوم حسا
ار عين تأخذ    ة معايير الاعت ة المحاس غة وتشمل العام للقطاع الدول ة الص    :التال
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ة، النتيجة .1 طة والديون  القروض على والتكاليف المخاطر مؤونة الصاف أخذ  :بها المرت  و
ار عين الصنف هذا  :الاعت

ة الفترة نتائج - ة والنتائج الحال قة؛ للسنوات التراكم  السا
ات - ة الديون  المتعلقة العمل ة للمؤسسات المستحقة الديون  وتشمل الخارج  والديون  المال

ة وتتمثل ة الأوراق في الداخل لة المال  القروض الأجل، والقصيرة والمتوسطة الأجل الطو
 المستحقة؛ والفوائد

ات - ات بين الر حسا ات الخزنة حسا  .وفروعها العامة الموازنة وحسا
ات .2 ة الحسا الغ الحساب هذا في سجل  :المال ة، الم  المحاسبين لد الموجودة النقد

ة المؤسسات بين و البرد الجار  العموميين في الحساب  من وغيرها الجزائر بنك( المال
 ).البنوك

ات تسجيل توافر إلى الإضافة    ات مختلف بين الجارة الحسا  على تشتمل والتي الحسا
عة ة تحديد الطب ات على حتو  ما العموميين، المحاسبين بين المال  المد في الدفع حسا

ات مها الخزنة، عن الصادرة القصير، والش ة في للمستفيدين وتسل   .والدفع الطلب عمل
ات التسيير: ثالثا   حسا
ة التي تتم على     ات المال العمل ات التسيير إيرادات ونفقات الدولة الخاصة  تشمل حسا

ات ما يلي مستو   : خزنة الدولة وتشمل هذه الحسا
عتها المتمثلة في المشترات المستهلكة،  :النفقات  .1 اء حسب طب سجل الأع هذا الصنف 

، والمنح ونفقات الت اء التسيير الأخر اء الموظفين، أع ة، أع دخل، والخدمات الخارج
ة، مخصصات الإ اء المال قةالأع اء السنوات السا  .هتلاكات والمؤونات، وأع

ا    ارة عن الم اء التدخل فهي ع ات الإدارات أما أع ل عمل لغ التي دفعتها الدولة لتمو
ة، ل لتلك الإدارات العموم ات التمو وتشمل على سبيل المثال، نفقات النقل المدرسي، . وعمل

ة ات المحل م الإعانات للشر  .وتقد
ل  :الإيرادات  .2 ة في ه ات المال اته وخصائصه لوصف العمل أخذ هذا الصنف في حسا

ار الدولي الذ اعتمدته الدولة الجزائرةلجدول  مطاب ضم . لتحديد الإيرادات وفقا للمع و
ة  ات التال  :الحسا
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فرض ضرائب على  - ين،  عيين والأشخاص المعنو ة على الأشخاص الطب الإيرادات الضرب
 مختلف الأعمال التجارة وغيرها من الضرائب المختلفة؛

ام  - ة وخدمات الإيرادات الناتجة من الغرامات وأح الإدانة التي صدرت من السلطات النقد
 تنفيذ القانون؛

ع أصول الدولة؛ -  إيرادات الدومين، المتمثلة في عائدات ب
قا؛ - ات الإيرادات الناتجة من الرواتب وغيرها من المصارف المدفوعة سا  حسا
عات من المنتجات والخدمات؛ -  المب
ة وهي تشمل على وجه الخصوص  - الإعانات والتبرعات والأموال التي وردت الإيرادات المال

 للحصول على المساعدة؛
ة وأراح رأس المال والمساهمات الأخر  -  .إيرادات الفوائد المال

عا  ات: را ة الموازنة خارج حسا   العموم
ات في تدرج    ما تتمثل الالتزامات من نوعين العامة الموازنة خارج حسا   :  يلي ف
ل في الالتزامات .1 ة وعقود وثائ ش  ذلك على الأمثلة ومن .الجزائرة للدولة ملزمة قانون

 المضمونة؛ الديون 
ة عن الناشئة الالتزامات .2  .الدولة بها تعترف والتي الدولة مسؤول

ة: الفرع الثاني    القوائم المال
ار المحاسبي الدولي للقطاع العام رقم     ة، تقوم ) 01(بتبني المع انات المال الدولة عرض الب

ة    :بإعداد خمس قوائم مال
ة(جدول الأصول والخصوم  - ة المال  ؛)الوضع
ة؛ -  جدول النفقات الصاف
الدورة؛ - ات المتعلقة   جدول رصيد العمل
ة؛ -  جدول التدفقات النقد
  .الملاح  -
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   والخصوم الأصول جدول: أولا 
 :  يلي ما على الجدول هذا شمل   
ة تالاستثمارا على وتشمل  :الأصول  .1 ة، والغير الماد ة، الأصول الماد  المخزونات المال

 .ةتوالحقوق المثب
لات، الرسوم المتعلقة الديون  على وتشمل  :الخصوم .2 ات عن الناتجة الديون  والتحو  العمل

اشرة، المؤونات،  .الجارة الغير الخصوم الم
ة الأصول .3 ة  النتيجة أو الصاف  .الدولة وخصوم أصول بين الفرق  تمثل  :الصاف
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ة  :)03(رقم  الجدول ة الوضع   المال
  )1- ن(الدورة   )ن(الدورة  )ن(الدورة   اسم الحساب

 
  الإستثمارات أصول

 خارج الأصول المتداولة
 الخزنة
  الخزنة

  الصافي  الصافي  الصافي  إهتلاك  إجمالي
          
          

  XXX XXX  XXX  XXX  XXX  )أ(مجموع الأصول 
ةالديون    المال

ة   الديون الغير مال
  مؤونة المخاطر والتكاليف

  خصوم أخر 
  الخزنة

          
          
          
          
          

  XXX XXX  XXX  XXX  XXX  )ب(مجموع الخصوم 
قة لات الفترة السا   تحو

م   فروق إعادة التقي
ات الدورة   رصيد عمل

          
          
          

ة   XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  )ب- أ)=(ج=(النتيجة الصاف
Source: Ministère de finance, Schéma d’adaptation des normes comptables de 
l’Etat,opcit,p100. 

  :من الجدول نلاح أن    
ة الدولة أصول مجموع) أ( ارة هي : الصاف ة الأصول مجموع بين الفرق  عن ع و  الإجمال

مة وخسارة الأصول اهتلاك مجموع م عن الناتجة الأصول ق مة استخدام الأصول تقي  الق
 .العادلة
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ة الدولة خصوم مجموع   ) ب( ارة هي الصاف ة الخصوم مجموع بين الفرق  عن ع  الإجمال
 .الدورة لنفس المحملة ومجموع المؤونات

ة النتيجة) ج(    ارة هي الصاف ة الأصول مجموع بين الفرق  عن ع  الخصوم مجموع و الصاف
ة  .الصاف

ان الجدول هذا يوضح     لحساب التراكمي والأثر للدورة، الصافي الرصيد في التغيرات ب
مة مرة ل في تأخذ التي التغييرات، م فروقات ضمن تدرج والتي لأصولها، العادلة الق  التقي

م؛ وإعادة ة في المتراكم العجز أو الفائض رصيد و التقي ة وحتى العام بدا  الإضافة .الفترة نها
ات إدماج إلى   .الخزنة عن الخارجة الخاصة حسا

ا  ة التدفقات جدول: ثان    النقد
م إلى يهدف    ة التغيرات عن معلومات تقد ة في الفعل ة القدرة ومعرفة النقد  لخزنة المال

ة الإدارات ة و العموم ة التدفقات وتبوب الفترة، خلال العام، المال أموال استخدام ف  النقد
عة حسب   :التالي  الجدول حسب بوضوح وتظهر بها، المتعلقة الأنشطة طب
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ة التدفقات ) : 04( رقم الجدول   النقد
ان   )2- ن(الدورة   )1- ن(الدورة   )ن(الدورة   الب

  الإيرادات المحصلة
  النفقات المدفوعة

      
      

النشا  طة    XXX XXX  XXX  )أ(تدفقات الخزنة المرت
  شراء الإستثمارات

  التنازل عن الإستثمارات
      
      

ات الإستثمار  عمل طة  تدفقات الخزنة المرت
  )ب(

XXX  XXX  XXX  

ات الإقراض   عمل
ات الإقتراض   عمل

      
      

ة  ل ات التمو العمل تدفقات الخزنة المتعلقة 
  )ج(

XXX  XXX  XXX  

  XXX  XXX  XXX  د- ر=ج+ب+أ=تغيرات الخزنة
ة الفترة    XXX  XXX  XXX  )د(الخزنة في بدا
ة الفترة    XXX  XXX  XXX  )ر(الخزنة في نها

Source: Ministère de finance, Schéma d’adaptation des normes comptables de l’Etat, 
opcit, p :108. 

  :من خلال الجدول الساب نجد أن 
طة الخزنة تدفقات  ) أ( ارة هي النشا المرت  الناتجة والنفقات الإيرادات بين الفرق  عن ع

ة عن النشاطات وم ة الفترة خلال للدولة الح  .السنو
طة الخزنة تدفقات  ) ب( ات المرت ارة هي الاستثمار عمل  الإيرادات بين الفرق  ع

 والنفقات المؤسسات أو الأفراد لصالح ممتلكاتها عض عن الدولة عن تنازل الناتجة
 العام النفع لتحقي الاستثمارات شراء أجل من العامة للدولة الموازنة في المدرجة
 .للمجتمع
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ات المتعلقة الخزنة تدفقات) ج( ة العمل ل ارة هي التمو  الناتجة الإيرادات بين الفرق  عن ع
ة عن ة عن الناتجة والنفقات الإقراض عمل  . الاقتراض عمل

ة النفقات جدول: ثالثا     الصاف
ات المتعلقة التكاليف مختلف تحديد إلى يهدف    ة، العمل عمل المال مها على و  إلى تقس

ة، تكاليف ف ة، التدخل وتكاليف الوظ ل المتعلقة والتكاليف الصاف م أجل من التمو  الأداء تقي
  .البرامج لموازنة وفقا المخصصة للاعتمادات وفقا للدولة العامة الموازنة تنفيذ في

ة النفقات ) : 05( رقم جدول   الصاف
ان   )2- ن(الدورة   )1- ن(الدورة   )ن(الدورة   الب

اشرة ة الم ف   النفقات الوظ
ة   إعانات الخدمات العموم

  الإهتلاكات والمؤونات

XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX  

XX 
XX 
XX  

ة ف   XXX  XXX  XXX  مجموع النفقات الوظ
ة  ة الصاف ف   XXX  XXX  XXX  )أ(مجموع النفقات الوظ

  نفقات التدخل
  إيرادات التدخل

XX  XX  XX  
XX  XX  XX  

ة    XXX  XXX  XXX  )ب(مجموع نفقات التدخل الصاف
ة   النفقات المال

ة   الإيرادات المال
XX  XX  XX  
XX  XX  XX  

ة  ة الصاف   XXX  XXX  XXX  )ج(مجموع النفقات المال
ة    XXX  XXX  XXX  ج+ب+أ)=د(مجموع النفقات الصاف

Source: Ministère de finance, Schéma d’adaptation des normes comptables de l’Etat, 
opcit,p101. 
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ة تتكون من    :يوضح الجدول أن النفقات الصاف
ة ) : أ (  ف ارة عن الفرق بين مجموع النفقات الوظ ة هي ع ة الصاف ف مجموع النفقات الوظ

ة مثل الإيرادات  تالإدارامثل أجور المستخدمين في  ف ة، ومجموع الإيرادات الوظ العموم
 .الإدارةالناتجة عن الخدمات المقدمة من المصالح 

ارة عن الفرق بين نفقات التدخل مثل نفقات ) : ب (  ة هي ع مجموع نفقات التدخل الصاف
مة لمئونة السن ة، و مجموع إيرادات التدخل مثل استرجاع خسارة الق قةالنظافة العموم  .ة السا

ة مثل الفوائد، خسائر ) : ج (  ارة عن النفقات المال ة هي ع ة الصاف مجموع النفقات المال
ة مثل أراح سعر الصرف  ة، و الإيرادات المال ات المال سعر الصرف الناتجة عن العمل

ة ات المال  .الناتجة عن العمل
ة تنفيذ النفقا) : د (  ة تمثل نس ة تحصيل الإيرادات مجموع النفقات الصاف ت مقارنة بنس

 .لمعرفة مقدار العجز الموازني للموازنة العامة للدولة
عا  نة: را ات الخز   جدول رصيد عمل

ة والنفقات المدفوعة حسب     ات المال يتمثل في حجم الإيرادات المحصلة الناتجة من العمل
قها برامج الدولة،  وف الاعتمادات المخصصة لكل برنامج والأهدا ف التي تسعى الدولة لتحق

ار التي تعتمد على  فة الاخت عة النفقات أو وظ ة، و إجراء تحليل لطب استها الداخل في إطار س
ة ل إدارة عموم ة وأنظمة    . تحليل العوامل التارخ
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الدورة) : 06(جدول رقم  ات المتعلقة    رصيد العمل
ان   )2- ن(الدورة   )1- ن(الدورة   )ن(الدورة   الب

ة ة الصاف ف   النفقات الوظ
ة   نفقات التدخل الصاف
ة ة الصاف   النفقات المال

XX XX  XX  
XX  XX  XX  
XX  XX  XX  

ة    XXX  XXX  XXX  )أ(النفقات الصاف
ة ائ   الإيرادات الج

ة ة الصاف اد   الإيرادات الس
ة اد   الإيرادات الغير س

ة   الإيرادات المال

XX  XX  XX  
XX  XX  XX  
XX  XX  XX  
XX  XX  XX  

ة    XXX  XXX  XXX  )ب(الإيرادات الصاف
ات الدورة    XXX  XXX  XXX  أ-ب)= د(رصيد عمل

Source: Ministère des finance, Schéma d’adaptation des normes comptables de 
l’Etat,opcit, 102. 

ات رصيد : الجدول هذا يوضح     بين الفرق  تمثل التي سنوات ثلاث خلال الخزنة عمل
ار عين وأخذ الاستحقاق مبدأ على الاعتماد والنفقات الإيرادات  إطار في المثبتة الحقوق  الاعت

ة ة المعايير عليها تتوفر التي القواعد المحاسب  .الدول
 الملح: خامسا 

 وتبيينها السنة دورة خلال الدولة بها قامت التي الجديدة الإجراءات الملح هذا في سجل   
ة، المعلومة إعطاء أجل من الملح في  في تغيير الاهتلاك، طرق  في تغيير مثل المال

ة م في المعالجة المحاسب م طرقة من الدولة أصول تقي مة أساس على التقي ة الق  إلى التارخ
مة طرقةل لالانتقا الإضافة الق ات إلى العادلة؛   الدولة تعقدها التي الجديدة والمعاهدات الاتفاق

  1 .معها المتعاملة الأطراف مع
                                                           1 Ministère des finance, Plan comptable de l’Etat, Schéma d’adaptation des normes comptables de 
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اب تأخر تطبي المخط المحاسبي الجديد للدولة: المطلب الثالث    أس
ات والوثائ المتعلقة     ة للمشروع من إعداد مختلف الحسا رغم إنجاز أغلب المراحل الأساس

ة، جداول المرافقات  ات المحاسب ات، مخط الكتا ذا تطبي الإعلام الآلي ... مدونة الحسا و
ا عد في حيز التنفيذ وهذا لعدة أس ة؛ إلا أن المخط لم يوضع  ب المتعل بإعداد الجداول المال

ص أهمها في  ن تلخ م   1: ومعوقات، 
اب - ة الإرادة غ اس ة عرقلت التي الس ة وزارة بين التنسي عمل  :المنفقة الوزارات و المال

ة أنظمة إصلاح مشروع في المتدخلين احد تعد التي  ل مس المشروع فهذا الميزان
 الدولة؛ قطاعات

اب - ات مختلف بين التنسي غ ة وزارة مدير  ولعل : المحاسبي الإصلاح مجال في المال
عة المحاسبي النظام إصلاح مشروع على المشرفة المصلحة ون  إلى يرجع الأمر  تا

ة للمديرة ا و تهاسلطا نطاق يجعل الذ الأمر هو و العامة للمحاس  محدودا تهاصلاح
 اختصاص مجال نطاقها يتعد التي و المشروع، هذا يتطلبها التي النظر للسلطات

ة العامة المديرة ة، الأخر  المديرات العامة ل إلى حيث يتعداه للمحاس  الميزان
ة الأملاك الضرائب،  الجمارك؛  حتى و الوطن

ة قوانين المتعل العضو  القانون  مشروع على المصادقة تأخر - ل الذ و : المال  ش
اد يؤسس الذ المرجعي الإطار القانوني م التي لمختلف الم ة تح  إلى الذمة محاس

ة اعتماد جانب   الدورة؛ نظام محاس
ل -  في المتدخلين مختلف قبول عدم في خاصة يبرز الذ و:   "التغيير مقاومة" مش

ة ة العموم ما الجديد المحاسبي المخط عمل وطرق  لإجراءات المحاس ل أنه و لاس  ش
ة مجال من أكثر تقترب لكونها المحاسبي التقييد في طرق  جذرا تغييرا  .الخاصة المحاس

قة يرجع العاملون على المشروع هذا التأخر إلى التأخر في حصر     اب السا إضافة إلى الأس
م استثمارات الدولة، فمنذ  عز العاملون على  2015لحد  2002وتقي عد، و ة  لم تكتمل العمل

                                                                                                                                                                   
l’Etat,opcit,p: 105. 1   ،780: ، ص 2014نوفمبر  25و  24، يومي مرجع سابقأمال حاج جاب الله.  
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سبب  ل  ة تواجه نفس المش ون السلطات الفرنس مة المخط أنفسهم  الإختلاف حول الق
اني ة لعدة م   ...التارخ

إكتمال ورود الملاحظات حول المعايير (حسب مصادر من الوزارة مزال المشروع قيد الإتمام    
مها ة، والتي لم تحترم آجال تسل ار  2017حتى ) المختارة، من طرف الوزارات المعن ثم يتم اخت

مـــ2019و  2018التطبي سنتين  عدها  طب في  ،  و   . 2020ــــن أن 
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  :الفصل  لاصةخ
عد يتماشى مع استراتيجيتها     ة الذ لم  ة العموم ر نظام المحاس سعت الدولة جاهدة لتطو

ة  ة للقطاع العام من جهة ) MSB(لعصرنة أنظمة الميزان ة الدول من جهة، والمعايير المحاسب
ان لزوما عليها )IPSAS(أخر  ة الذمة ؛ ف ة الصندوق إلى محاس   .الإنتقال من محاس

ة ممثلة في مديرة تحديث     الفعل هذا ما جر العمل من أجله من طرف وزارة المال و
تب الكند للإستشارات  التنسي مع الم ة،  ة العموم س المحاس  CRCوعصرنة مقاي

SOGEMA  ومجمع الإستشارات الفرنسيGIP-ADTETEF  بهدف عصرنة 2005منذ ،
ه وخاصة الش القانوني المتمثل في القانون العضو  ل جوان النظام المحاسبي العمومي من 
ما يتلاءم والتوجهات الجديدة للمخط المحاسبي الجديد للدولة وتبني ما  ة، وتغييره  لقانون المال

ة الدول ة . ة يتناسب والوضع المحاسبي الجزائر من المعايير المحاسب لكن للأسف، ولغا
ات ومعوقات  2015 في . لم يدخل المخط المحاسبي الجديد للدولة حيز التنفيذ لعدة صعو
  .ما هو مبرمج  2020، ليدخل حيز التنفيذ سنة 2019و  2018تجرته سنتي  انتظار
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  الخاتمة العامة
ة، حيث     ة العموم ن القول عنه أنه ثورة في مجال المحاس م حدوث ما  تميزت السنوات الأخيرة 

ة الحاصلة  اس ذا الس ة و ة المال ما يتلاءم والتغيرات الإقتصاد رها  سعت المنظمات والدول إلى تطو
ة المال العام، وإزالة ا ة وحما تنف في العالم، وهذا في سبيل إرساء قواعد الشفاف لغموض الذ 

ة المعلن عنها  وم   .الأرقام الح
ة     ة الدول م جديدة تعتمد على تبني المعايير المحاسب ارز في ظهور مفاه ان له الأثر ال هذا ما 

ة، مع مراعاة خصائص النشا في القطاع  ة الدول للقطاع العام، والتي استمدت من المعايير المحاسب
  .العام 

غير     ات الخزنة المعتمدة، الجزائر و سبب النقائص التي لوحظت حول مدونة حسا ها من الدول، 
ة مهامها  ة في تأد ر نظامها المحاسبي، بهدف تعزز قدرات وزارة المال عملت على إصلاح وتطو
غرض  ة  ة على المال العام من خلال العرض والإفصاح عن المعلومات المال ة في الرقا الأساس

  .المساءلة 
رها     ن تطو م يف  ة في الجزائر و ة العموم من هذا المنطل ناقشت هذه الدراسة واقع المحاس

عد التطرق لمختلف جوانب الموضوع النظرة منها  ة للقطاع العام؟ و ة الدول بتطبي المعايير المحاسب
مجموعة من النتائج  قة استطعنا الخروج    .والتطب

ات  .1 ار الفرض  :نتائج اخت
ة الذمة وفقا     ة الصندوق إلى محاس حث تم التوصل إلى أن الإنتقال من محاس من خلال هذا ال

ة المال العام،  ة وضمان حما ات تحقي الشفاف عد من متطل ة للقطاع العام،  ة الدول للمعايير المحاسب
ة العامة    .وتحقي المساءلة العامة؛ هذا ما يتواف مع الفرض

ما يخص    ة  أما ف ات الفرع   :الفرض
ات صحتها؛ حيث أن الدراسة تبين أن تطبي  -  ة الأولى من إث ار الفرض نا من خلال اخت تم

ة التجارة، وهذا ما  ة الدولة من المحاس قرب محاس ة للقطاع العام  ات المعايير الدول متطل
ة  ضمن حما ة للدولة، و ات المال  أكثر للمال العام؛ضفي مزدا من الوضوح والدقة في العمل
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ات الخزنة  -  حة؛ فمن خلال دراسة وتحليل مدونة حسا ة فهي الأخر صح ة الثان ة للفرض النس
ما أنها لا تعطي  الإبهام والغموض،  ة للدولة تتسم  انات المال تبرز لدينا عدة نقائص تجعل الب

زها المالي؛ قة حول مر  أرقاما ومعلومات دق
ا على ما توصلت الدراسة إلى  -  ة الثالثة؛ فالنظام المحاسبي الجزائر قائم حال صحة الفرض

، أما المعايير  ة على الإيرادات والنفقات فق سبب الإعتماد في تنفيذ الميزان ة  المعلومات النقد
م  ات عند ظهورها وتقد ة للقطاع العام فهي قائمة على وصف الحقوق والواج ة الدول المحاسب

ة لج ة الحال ع الأصول والخصوم؛ لهذا فالجزائر تسعى لتبني المعايير وإصلاح نظامها الوضع م
ة وتعزز المساءلة العامة  فاءة وفاعل  .الموازناتي، لمساعدة القطاع العام على العمل 

  : نتائج عامة 
ة       :من خلال دراسة هذا الموضوع تم التوصل إلى التقا التال
ات الخزنة عن موا -  ة؛عجز مدونة حسا ة التطورات الإقتصاد  ك
اغة مخط محاسبي  -  رة الإصلاح المحاسبي للدولة بدأت منذ التسعينات، لكنها فشلت في ص ف

ة سنة  ات المعايير الدول  فتم التخلي عنه؛ 2002للدولة يتواف مع متطل
على إنشاء مخط محاسبي جديد  2005لم تتوقف الإصلاحات عند هذا الحد فقد بدأ العمل سنة  - 

ة ل ة الدول ات المعايير المحاسب ما يتواف ومشروع عصرنة نظام موازنة الدولة ومتطل لدولة 
 للقطاع العام؛

ة وصلت إلى  -  ة وأخر فرنس ة دول ارا، لاتزال قيد  17سعت الجزائر إلى تبني معايير محاس مع
 الدراسة؛

ات واسعة ت -  صلاح عة مشروع الإصلاح  متا لفة  خول لها فرض سلطتها عدم تمتع المصلحة الم
 والإسراع في إتمامه؛

ة لاتدخل ضمن مجال  -  ارها عمل اعت ة الجرد  عمل ة  عدم اهتمام مسؤولي المصالح العموم
 اختصاصهم؛

المجال الزمني المحدد لإبداء الرأ  -  عة الصارمة والإلتزام  فرض المتا مة أو أمر  عدم وجود تعل
ة المقت  رحة من قبل اللجنة المختلطة؛والملاحظات حول المعايير الدول
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زة بنظام معلوماتي، لتسهيل وتسرع   -  الخزنة المر ة  ل المراكز الثانو ل في ر  وجود مش
ة للدولة؛ ات المال يز العمل ة تر  عمل

ة، واعتماد  -  متها التارخ سبب الاختلاف حول ق اني الدولة  مة م ة في تحديد ق وجود صعو
ل في فرنسا واستنساخ الحل في الجزائرالسلطات على انتظار حل ه  !ذا المش

  :الإقتراحات 
حث، هذا خلال من  اختام     ار ضمن إليها المتوصل النتائج على اعتماداو  ال ات اخت  الفرض

نالعامة، والنتائج م م   : في تتمثل والتي الاقتراحات، من عدد تقد
ة لإنجاح مشروع  -  اس ل شيء توفر إرادة س غي قبل  ة ين ل الإدارات العموم الإصلاح، بإشراك 

ة؛ ع تحت إشراف وزارة المال الط ة الإصلاح المحاسبي وهذا   في عمل
ات وسلطات الهيئة المشرفة على الإصلاح المحاسبي بوضعها تحت السلطة  -  ع صلاح توس

ار وتنفيذ المخط المحاسبي الجديد  ة اخت ة، من أجل ضمان عمل اشرة لوزر المال  للدولة؛الم
ل  -  ة  ع استثمارات الدولة وفي آجال محددة، ومحاس م جم حصر وتقي ه أوامر صارمة  توج

ة لاكتمال المخط المحاسبي للدولة؛  ة الواج ونها من الأمور الأساس ة،  عطل هذه العمل  تماطل 
ات التي تواجه تط -  ة، وإيجاد حلول للصعو بي التوقف عن استنساخ البرامج من الدول الأجنب

المخط المحاسبي الجديد للدولة من طرف المصالح المسؤولة عن المشروع وحسب الوضع 
؛  الجزائر

ة  -  م ة والنصوص التنظ قوانين المال شمل القانون العضو المتعل  وضع إطار قانوني متكامل 
المخط المحاسبي الجديد؛ مة الخاصة  ه، والتعل  الخاصة 

اكل الإعلام الآلي وا -  ل توفير ه ه، والتي من شأنها توفير الوقت والجهد ور  قات المتعلقة  لتطب
عض؛  المصالح ب

ل من  -  ن الإطارات المؤهلة لتنفيذ المخط المحاسبي الجديد، و ما هو معروف يجب تكو أخيرا و
ات الدولة  النظام المحاسبي لتسيير حسا  .له علاقة 
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  :آفاق الدراسة 
قها من دراسات في هذا المجال، وقد تمت محاولة إعطاء     ار هذه الدراسة استكمالا لما س ن اعت م

احثين بتناول  ان متوفرا من معلومات ووقت، لذا نوجه اهتمام ال ما  نظرة شاملة حول هذا الموضوع 
ة  ع الموال   :المواض

ات الخزنة والمخط المحاسبي ا -   لجديد للدولة؛دراسة مقارنة لمدونة حسا
ة للقطاع العام؛ -  ة الدول ة في تطبي معايير المحاس  دراسة لتجرة دولة أجنب
ة على المال العام  -  ة للقطاع العام وأثرها على الرقا ة الدول  .تبني المعايير المحاسب
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1999. 
اس الرماحي،  .20 ةنواف محمد ع وم ة الح   .2008، دار صفا، عمان، الأردن، المحاس

ة   .ب    :المطبوعات والرسائل الجامع
ات   .21 رة مقدمة ضمن متطل ة في الجزائر، مذ ة العموم براهمي محمد، مصادر قانون المحاس

ة الحقوق، بن 1نيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات، جامعة الجزائر ل  ،
نون، الجزائر،   .2012/2013ع

ة السنة الثالثة  .22 ة، مطبوعة موجهة لطل ة العموم ة، المدرسة محمد براق، المحاس تخصص محاس
ا للتجارة،   .2008/2009العل

ة  .23 ات المال ة الجزائر الخاص بتنفيذ العمل ة العموم شلال زهير، آفاق إصلاح نظام المحاس
ة وعلوم التسيير  توراه في العلوم الإقتصاد ات نيل شهادة الد رة مقدمة ضمن متطل للدولة، مذ

 .2013/2014ة، بومرداس، الجزائر، تخصص تسيير المنظمات، جامعة امحمد بوقر 



 قائمة المراجع
 

 146 

ات   .ج  ر، والدور عات، التقار   :التشر
ة، القانون رقم   .24 ة، المؤرخ بـ 90/21ج ج د ش، وزارة المال ة العموم المحاس  15: ، المتعل 

ة رقم 1990أوت   .1990أوت  15: ، الصادرة بتارخ35، الجردة الرسم
 .1992نوفمبر  14اءات الإلتزام، المؤرخ في ، المتعل بإجر 92/414المرسوم التنفيذ رقم  .25
ة وأهميتها  .26 ة الدول وم ة الح ، عبد الهاد سلمان صالح، معايير المحاس م محمد الجزراو ابراه

ة،  ومي في العراق، مجلة المثنى للعلوم الإدارة والإقتصاد ر النظام المحاسبي الح في تطو
 .2012، 3، العدد 2المجلد 

نة، .27 ع رو ة في الجزائر خلال الفترة  عبد السم ة العموم ،  2003/2008واقع إصلاح المحاس
نوفمبر  29/30: الإصلاح المحاسبي في الجزائر، يومي : الملتقى العلمي الدولي حول 

2011. 
ر، الملتقى   .28 ات التطو ة في الجزائر وآل ة العموم أمال حاج جاب الله، واقع نظام المحاس

ومات، جامعة الدولي حول دور معايير الم ة في تفعيل أداء المؤسسات والح ة الدول حاس
 .2014نوفمبر  25و  24: ورقلة، الجزائر، يومي 

 
II. ة اللغة المراجع قائمة  الفرنس

 
A-Livers: 
29. Ali Bessaad, Droit de la comptabilité publique, éditions Houma, 

Alger, 2004. 
30. J.C.Martinet et P. Dimalta,Droit budgétaire, LITC,Paris,1999. 
D- Lois, rapports, revues: 
31. Ministere des finances,Direction de la reglementation 

comptable,Instruction générale n°16 du 12 octobre 1968 sur la 
comptabilité du trésor. 



 قائمة المراجع
 

 147 

32. Ministère de finance, communication portant sur la reforme de la 
comptabilité de l’Etat, ,Décembre 2002. 

33. Ministère de finance, Rapport sur l’état des lieux Démarrage, 
direction général de comptabilité, 24 mai 2005. 

34. Ministère de finance, modernisation système budgétaire, direction 
général de budget, 2005. 

35. Ministère de finance, Rapport sur les propositions du circuit de la 
dépense, Développement des concepts,direction général de budget, 
décembre 2005. 

36. Ministère de finance, Projet d’architecture des comptes de l’Etat, 
direction général de comptabilité, 31 octobre 2007. 

37. Ministère de finance, Choix des options et développement des 
concepts, direction général de comptabilité,04 juillet 2005. 

38. Ministère de finance, projet de la loi organique relatif aux la lois 
de finance, avril 2008. 

39. Ministère de finance, Etude du Nouveau Système, Manuel 
procédure, tome1,direction général de comptabilité, décembre 2006. 

40. Ministère de finance, Manuel fonctionnel des procédures, Gestion 
des dépenses de l’Etat, direction général de budget, 2006. 

41. Ministère de finance, Plan comptable de l’Etat, Recueil du Plan 
Comptable, direction général de comptabilité, 31 janvier 2008. 

42. Ministère de finance, Plan comptable de l’Etat, Schéma 
d’adaptation des normes comptables de l’Etat, direction général de 
comptabilité, 30 septembre 2007. 

 



 

 

 

  
 


